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مقدمه 
الشيخ يد عبده ومحاولاته اصلاح القضاء الشرعى 


يعد الشيخ مد عبده من الرموز الشاهقه فى تاريخ الفكر المصرى الحديث وقد ولد فى عام ١845‏ 
فى قرية ' محلة نصر " بمركز " شبراخيت '" بحيرة وكانت أول وظيفة التحق بها وظيفة مدرس بمدرس 
الالسن ؛ ومدرسة دار العلوم . كما عين محررا فى جريدة الوقائع المصرية. 

وقد تعرف الشيخ تمد عبده على جمال الدين الافغانى وأصبح من أقرب تلاميذه » وانضم للثورة 
العرابية مما أدى إلى فصله من وظيفته وتقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالنفى الى خارج القطر المصرى 
لمده ثلاث سنوات قضاها فى بيروت ء وارتحل بعدها الى باريس حيث دعاه أستاذه الاقغانى » وأصدرا سويا 
جريدة " العروة الوثقى'" من هناك . وبعد عودته الى مصر عين فى وظيفة نائب قاضى بمحكمة بنها ثم 
نقل الى محكمة المنصورة الايتدائية الأهاية وظل الشيخ مد عبده يعمل فى القضاء حتى سنه 895١م‏ حيث 
صدر الامر العالى بتعيينه مفتيا للديار المصرية. 

ونتيجة لتدهور أحوال القضاء الشرعى فى مصرء والشكوى المستمرة من إنحطاط معايير العدالة 
وضياع حقوق الاهالى: والخلل فى نظام المحاكم الشرعية. وعدم توفر شروط الكفاءة فى قضاتها فكر 
اصحاب الشأن فى اصلاح هذه الأمورء وضرورة تأهيل القضاه الشرعيين تأهيلا علميا وثقافياء فأسس على 
باشا مبارك قسما للقضاء والافتاء داخل مدرسة دار العلوم عام 18487١م؛‏ ولكن هذا القسم لم يستمر طويلا 
نظرا لمعارضة علماء الأزهر لوجوده فألغى فى عام 18545١م؛‏ ونتيجة لذلك أمر الخديوى عباس الثانى 
بتشكيل نجنة لايضاح العلل التى تجتاح المحاكم الشرعية والنظر فيما يجب ادخاله على هذه المحاكم من 
الاصلاح وتم تكليف الشيخ تمد عيده مفتى الديار المصرية وقتذاك يكتابة تقرير حول هذا الموضوع وقد 
احتمل الشيخ مد عبده العديد من المتاعب وأوذى فى نفسه وعقيدته نتيجة دعوته للاصلاح وقد اتيحت له 
الفرصة حينما عهدت اليه نظارة الحقانية البحث عن الطرق الموصلة للاصلاح فكتب تقريره المشهور 
اوضح فيه الحانة السيئة التى وصلت اليها المحاكم الشرعية. وبين طرق علاجها رما يراه لاصلاح أحوال 
القضاد وهذا مابيناه بالتفصيل فى القسم الأول من هذا الكتاب أما القسم الثانى فقد تناولنا فيه نشأه مدرسة 
القضاء الشرعى الذى وضع أساس فكرته الشيخ مهد عبده وتخريجها لأجيال من القضاة الشرعيين. والكتبة 
والمحامين الذى كان لهم اكبر الفضل فى التأثير على نظام القضاء المصرى بحيث أصبح يتلائم أكثر 
وطبيعة العصر ومقتضياته. ولكن المشاكل التى تعرضت لها هذه المدرسة من قبل الازهريين أدت فى نهاية 
الامر الى الغاء هذه المدرسة وتعرض المداكم الشرعية للاهمال مرة أخرى مما دفع الريس جمال 


عبدالناصر الى الغادها وأصبح القضاء الشرعى جزاء من قضاء المحاكم الاهلية. 


وكانت تبعية هذه المدرسة من الناحية الاسمية للأزهسر بصفته المعهد الدينى الأكبر فى مصر الذى 
يمكن لخريجى المدرسة أن يستظلوا بظله عند اصدار أحكامهم فى القضايا المعروضة عليهم اما من الناحية 
الفعلية فقد كانت المدرسة مستقله عن الازهر تابعة لنظارة المعارف حيث كان يتولى ادارتها ناظر يعين من 
قبل ناظر المعارف !"") تغاونه لجنة برئاسة شيخ الجامع الأزهر أو من ينوب عنه 4" وعضوية مفتى 
الديار المصرية ومن عضوين آخرين يختارهما ناظر المعارف بالاتفاق مع ناظر الحقانية وذلك بهدف النظر 
فى امور المدرسة العلمية وغيرها !"" ؛ ولكن استقلال المدرسة عن الأزهر لم يستمر طويلا ففى القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١951١‏ نص فى المادة الثالثة على أن تكون مدرسة القضاء قسما ملحقا بالأزهر ولو أنه 
نص كذلك فى نفس المادة على أن تبقى حافظة لنظامها » وأن يخصص لميزائيتها بابا مستقلا فى ميزانيه 
الحكومة وأن يبقى موظفوها من موظفى الحكومة على أن هذه المادة قد عدلت بالقانون رقم (0) لسنة 
5 إن الحق هذه المدرسة بنظارة الحقانية. 

أما عن نظام الدراسة بالمدرسة فقد انقسم الى قسمين القسمالأول وتشمل مدة الدراسة يه خمس 
سنوات واقتصرت مهمته على تخريج كتيه لشغل الوظائف الكتابية بالمحاكم الشرعية ٠»‏ والقسم الثانى 
وكانت مدة الدراسة يه أربع سنوات والهدف منه تخريج القضاة للمحاكم الشرعية ومفتين وأعضاء ووكلاء 
دعاوى لهذه المحاكم ”1 ْ 

ومعنى ذلك أن طلاب هذه المدرسة الراغبين فى العمل كقضاة كانوا يقضون فيها تسع سنوات فى 
دراسة منتظمة ورقابة دقيقة خمس منها فى القسم الأول ٠‏ وأربع فى القسم الثانى حتى يرتقوا من النواحى 
العقلية والخلقية والصحية. 

وعند مقارنة مواد الأمر العالى الصادر بانشاء المدرسة بما ورد فى تقرير اللجنة التى شكلت 
برباسة الشيخ غيد عبده بهذا الخصوص يتضح أنه لا يوجد تعارض بينهما اللهم سوى أن الشيخ مد عبده 
قد راى تبعية المدرسة لنظارة الحقانية نظرا لأن المحاكم الشرعية نفسها تابعة للحقانية فى حين أن الأمر 


(0”) فهرست قوانين الحكومة المصرية الصادر فى عام ١51‏ ص ؛ نص القانون فى د 1/5/١‏ 15. 


(4©) تقرير عن المالية والادارةوالحالة العمومية فى مصر والسودان سئة 407 مرفوع من السير الدون جورست الى 
السير الوارد جراى ء القاهرة ‏ مطبعة المقطم ١5-48‏ ص54 


(5؟) مدرسة القضاء الشرعى : الامر العالى سايق الذكر ص 5. 
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العالى أعطى لتظارة المعارف هذا الامتياز وقد يرجع ذلك الى اصرار سعد زغلول على أن تكون هذه 
المدرسة تحت كنف النظارة التى يديرها حتى يستطيع حمايتها والدفاع عنها أمام زوابع مقبلة ويؤكد لنا 
ذلك أن سعد قاد النقاش والجدل فى مجلس النظار حول ذلك الموضوع حتى ظفر يميتغاه . وأصبحت ادارة 
المدرسة الفعلية من اختصاص ناظر المعارف. : 

وعلى كل حال فقد قابلت الأمة المصرية نيأ انشاء هذه المدرسة بالارتياح على أمل أن تخرج 
للدوائر الشرعية قضاة أكفاءا يعيدون الحقوق لأصحابها '“ا. 


ومما سبق يتضح أن نسأة مدرسة القضاء كان ثمرة من ثمرات الطموح المصرى الى الكمال ١‏ 
اشترك فى ايجادها بعض المخلصين من رجالات مصر بهدف تخريج الكوادر الصالحة والقلدرة على اصلاح 
امور القضاء الشرعى ؛ وبالرغم من العقبات التى اعترضت طريق انشاء هذه المدرسة فان مجهودات 
الشيخ عمد عبده وسعد زغلول وغيرهما قد ذللت هذه العقبات حتى ظهرت المدرسة إلى حيز الوجود شابة 
قوية . ولكن ذلك لم يستمر طويلا حيث نم تجد المدرسة من المسؤلين من يحسن الدفاع عنها وعن 
استقلالها فاغلقت واحتل الأزهر ابنيتها لتكون جزءا من .مؤسساته ثم صدر القانون رقم 45 لسنه ١517٠١‏ 
وانشئت بمقتضاه أقسام تخصص المهنة ء ومن بينها قسم التخصص فى القضاء الشرعى والمحاماة ١‏ 
والحق هذا القسم بكلية الشريعة الاسلامية وسميت شهادته النهائية باسم العالمية مع تخصص فى القضاء 
الشر عى. 

وفيما يلى نعرض لاصلاح المحاكم الشرعية كما ورد فى تقرير الشيخ مهد عبده والدعوة لانشاع 


مدرسة القضاء الشرعى حتى تحققت فى عام ١5١17‏ بعد كفاح طويل 5 


- نت أروياد بره 


طنط كو غيسث مر 


(1:) المويد فى ١7‏ سبتمير ١9017‏ تحت عنوان (( المجاكم الشرعية )). 
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أولأم إصلاح المحاكم الشرعية 
في ضوء تقرير الشيخ محمد عبده 
مفتى الديار المصرية 


د١‏ عبد المنعم إبراهيم الجميعي 


للمحاكم الشرعية جذور عميقه في وجدان المجتمع المصرى فمن 
خلالها تطبق أحكام الشرع ٠»‏ وينظر قضاتها في أدق الأمور وأخفاهما 
حيث يسمعون مالا يسمح لغيرهم أن يسمعوه سوى ما يكون من الزوج 
لزوجته أو في الزوجة لزوجها » فالقاضى الشرعى أو بعبارة أخرى 
قاضى الأحوال الشخصية هو المنوط به النظر في حفظ نظام الأسر 
والعائلات ومصالحها (') كما يدخل في اختصاصه النظر في شئون 
الميراث والأوقاف وغيرهما!" ٠وعلى‏ الرغم من ذلك فإن الشكوى من 
هذه المحاكم قديم بعضها ناتج عن خلل في نظام هذه المحاكم خاصة 
وأنها كانت تباع بالالتزام ويتد.رف فيها الملتزمون وفي الرعية كيفما 
يشاءعون() » وبعضها عن نقص في علوم قضاتها أو لانحطاط معابير 
العدالة في نفوسهم ٠‏ هذا إلى جانب دخول الرشوة في تعيين بعسض 


(*) انظر أحمد فتحى زغلول في كتابه المحاماة مص 755 ٠‏ 


عه 
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القضاة ؛ وازداد الطين بلة » بعد أن جثم الاحتلال البريطانى على 
صدر مصر في عام ١88٠‏ فخضعت السلطة القضائية مثل غيرها من 
المؤسسات للسيطرة البريطانية ؛ وأصبح لناظر الحقانية حق تعيين 
قضاة الشرع وأنشئ تفتيش للمحاكم الشرعية!! » كما بدأ التفكقير في 
تغبير أمور هذه المحاكم وانتهاز الوقت المناسب لربط أنظمتها بفلك 
الأنظمة الأوربية ٠‏ 

ونظرا لضياع حقوق الأهالى وملاقاتهم الصعاب في نيلها » 
والتسويف أثناء النظر في قضاياهم إزدادت الشكوى من الخلل في نظام 
المحاكم الشرعية وسوء الإدارة فيها » وعدم توفر شروط الكفاءة في 
قضاتها!) ٠‏ فلا المحتلون القابضون على زمام الأمور يعيرون هذه 
المحاكم بعض الالتفات »: ولا رجال العلم والشريعة شاعرون بما 
وصلت إليه هذه المحاكم من أحوال لا تنطبق على روح الشرع 
والقانون7) ٠‏ وكان أول من فكر في إصلاح أمور القضاة الشرعيين هو 
على باشا مبارك!") ٠حيث‏ رأى ضرورة تأهيلهم علميا وثقافيا فأنشأ في 
عام 1584م قسما للقضاء والإفتاء داخل مدرسة دار العلوم وذلك 
لتخريج طلاب يصلحون لتولى وظائف القضاء والإفتاء والنيابة بالمحاكم 
الشرعية ولكن هذا القسم لم يستمر طويلا نظرا لمعارضة علماء الأزهر 
لوجوده فألغى في عام 21856" ٠‏ 

وفي عام ١815‏ أمر الخديو عباس الثانى بتشكيل لجنة لوضع 
مشروع للتخلص من العلل التى تعترض شأن المحاكم الشرعية » وتقديم 
تقرير يبين ما فيها من عيوب ؛ ولكن هذا التقرير لم يعمل به لاختلاف 
وجهات نظر المشايخ فيه”! ٠‏ بيد أن تكرار الشكوى من تردى أحوال 
المحاكم الشرعية » وترديد ذلك على صفحات الجرائد » وفي المجالس 
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النيابية بالإضافة إلى انتقال العديد من المسئولين لهذه المحاكم قد أدى 
إلى تفكير "المستر سكوت" :مم5 مستشار الحقانية الإنجليزى في إلغاء 
المحاكم الشرعية وضمها إلى المحاكم الأهلية!) ٠‏ ولكن خشية سلطات 
الاحتلال من هياج الرأى العام إذا اتخذت هذه الخطوة جعلها تحاول 
التدرج في هذا الطريق عن طريق تعيين مستشارين من محكمة 
الاستئناف عضوين في المحكمة الشرعية الكبرى » ولكن ذلك قوبل 
بالرفض من كافة الجهات الدينية المسئولة في مصرء فاعترض عليه 
قاضى مصر التركى7”') ٠‏ وشيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية 
والعديد من العلماء بحجة أنه مخالف لأحكام الشريعة!'') ٠‏ كما رفضه 
مجلس شورى القوانين » واعترضت عليه الصحف وكثر طعنها في 
الحكومة يضاف إلى ذلك أن الباب العالى اعترض على هذا التغيمير 
بحجة أنه إعتداء على سلطته الدينية نظرا لأن شئون القضاء تخص مقام 
الخلافة فقط/"') مما أدى إلى التوقف عن تنفيذه؟2 , 

ونتيجة لاستمرار الشكوى من سوء أحوال هذه المحاكم 
وقضاتها“' » اقترح "المستر سكوت” تعيين الخريجبين من مدرسة 
الحقوق الخديوية قضاة شرعيين*' ٠‏ ولكن ذلك وجد اعتراضا كبسيرا 
من الأزهريين الذين رأوا في ذلك قضاء على الأزهر ومركزه » لذلك 
رأى الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر” ') إنشاء قسم قضائى بالأزهر 
يرشح فيه الطلاب لمنصب القضاء والافتاء » ولكن حال دون تحقيق 
ذلك عزله من مشيخة الأزهر » ومع ذلك لم تيأس الحكومة في إصلاح 
حال القضاة الشرعيين الذين ضجت منهم الأمة ٠‏ وفي محاولة منها . 
للبحث عن طريق جديد للإصلاح شكلت نظارة الحقانية لجنة لبحث ش 
أحوال. هذه المحاكم بحثا دقيقا ووضع نظام يكفل إصلاحها("" والنتفر 
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'فيما يجب إدخاله على المحاكم الشفرعية من الإصلاح الشرعى 
والنظامى"!*') فعهدت إلى الشيخ محمد عبده عضو هذه اللجنة ومفتى 
الديار المصرية7”') بالبحث عن أسباب ما وصلت إليه المحاكم الشوعية 
من العجز ؛ والطرق الموصلة للإصلاح وأطلقت يده في تققد أحوال 
هذه المحاكم وتقديم تقرير عما يراه من علاج!' ٠‏ فقام الشيخ بزيارات 
ميدانية للكثير من محاكم الوجه البحرى في الريف والحضرا'') للاطلاع 
"على ما هو جار في هذه المحاكم والبحث عن العلل التى عم الكلام فيها 
وما يجب أن يوضع لها من الدواء مع الحرص على قواع د الشرع 
وأصوله ومراعاة مصالح العامة(" " ٠‏ كما قابل العديد من قضاة هذه 
المحاكم ومعاونيهم واطلع على سجلات ومضابط ومراقعات وأعمال 
هذه المحاكم للتعرف على الخلل الموجود فيها وطرق إصلاحه وبعد أن 
انتهى من جولته كتب تقرير! وافيا في نوقمبر 737859" » وصف فيه 
تلك الحالة السيئة » وبين طرق علاجها وما يراه لإصلاح حأل القضاة 
ورفعه إلى نظارة الحقانية مظهر! فيه أن الخلل في هذه المحاكم بعضه 
من تقصير الحكومة نفسها وبعضه من تقصير القضاة والكتبة »كما 
اقترح السبل الموصلة إلى إصلاح ذلك ٠‏ وقد بدأ تقريره بالحديث عن 
الحاجة إلى المحاكم الشرعية فذكر أنها "إذا ظهرت في مظهرها الديئنى 
الجليل وسارت مسيرتها الشرعية القويمة أدخلت أصول النظام في 
أصغر البيوت فضلا عن أعلاها وأعادت بالعدالة الأبوية ما فقده الناس 
من نظام الألفة ٠‏ وقد رأينا أن الرجل يدخل المحاكم الأهلية مخاصما 
ايارع هلها بحانيا اللخرى من اوم إن يذئ قاط ينطلسى :يبيد 
الإلهى أن ينة ينقلب وفي نفسه أثر من خشية الله" 'وكر أن القاسي ايكون ” 
كذلك حتى يأخذ الشرع عن أهله وتكون تربيته على السنة الدينية 


ع هات 


الصحيحة ثم لا يكون القاضى حافظا لنظام الأسر والبيوت إلا بعد 
الإحاطة بأحكام الشرع حتى يكون للشرع وأحكامه سلطان أى سلطان 
على نفسه ولا يخفى أن كل خلل يقع في المحاكم مرجعه الأكقبر قلة 
العلم وقلة العدل أما العلم فمما يتيسر اكتسابه بالدرس والمزاولة وأما 
العدل فخلق راسخ في النفس تصل إليه الأمة بعد المزاولة الطويلة 
وتربى بذوره في الطفل والشاب في البيت والمدرسة والحقل والشارع 
حتى يملك النفس فلا تسير إلا به" ٠‏ ؤأوضح أن هذه المحاكم تعد بمثابة 
مستودع لأسرار العائلات حيث تنظر في أدق شئونها مثل حق النفقفة 
والسكنى وشئون الزوجة وتربية الأولاد » هذا إلى جانب أن حقوق 
الميراث والأوقاف من اختصاص هذه المحاكم!؛') كما تعرض لسوء 
حالة هذه المحاكم » وضرورة إصلاح مواقفع الخلل وتخفيف آلام 
الشاكيين ٠‏ وقد حصر الخلل في كتبتها وقضات ها ومبانيها وأثاثها 
وأعمالها الكتابية والحسابية وما يجرى فيها من المرافعات وطرق 
إجراءات التقاضى ونحو ذلك وأشار بالعلاج لهذا الخلل”" ٠‏ وحول 
كتبه هذه المحاكم فقد تعرض التقرير لصعوبة المعاملة مع هؤلاء 
الكتاب » وطول الزمن على القضايا خصوصا إذا كانت مهمة » وخفاء 
طرق المرافعات حتى على العارفين بأحكام الشريعة فضلا عن العامة » 
وهوى القاضى أو ضعف يقظته("') وفيما يلى نعرض أهم ما تضمنسه 
هذا التقرير ٠‏ 
أولاً : القضاة 

على الرغم من أن لائحة المحاكم الشرعية التى وضعت في ١7‏ 
يونيو 0٠18م‏ قد قامت بتنظيم أمور هذه المحاكم فإنها لم تحدد الشروط 
الواجب توافر في اختيار القضاة مما ساعد على أن ينضم إلى هذه 


-م- 


الهيئة أعضاء لا تمكنهم معارفهم من اتباع قواعد العدل في أحكامهم 
خاصة وأنهم لم يسبق لهم التدريب الذى يؤهلهم لتولى منصب القضاء 
بالكفاءة المطلوبة 7"') » مما جعل الكثير مما يصدر عنهم من أحكام 
مخالفاً للشريعة وقد أكد الشيخ محمد عبده على ذلك بقوله 'وجدت كثيرا 
من قضاة المحاكم الشرعية خصوصا في المراكز لا تسر معارفهم 
الشرعية والنظامية » ولا يرضى العدل سيرهم في أعمالهم » ولذلك 
وجدت الحاذق منهم يحول جميع القضايا تقريبا إلى محاضر صلح 
تجنيا للحكم » ولا يلبث المتصالحان بين يديه أن يختلفا لأن الصلح غير 
حقيقى » ووجدت فيما يوجد من الأحكام أخطاء كثيرة" 9') وأضاف إلى 
ذلك أنهم لا يعرفون من القضاء إلا ما قرأوه من عبارات في كتب الفقه 
ومما زاد الطين بلة تفويض الأحكام في بعض المحاكم لأحد المشايخ 
رغم عدم معرفته بالنظام الشرعى » ولم يشهد مجلسا من مجالسه ولا 
يمكنه تحرير عريضة بأسلوب حسن مفهوم المضمون "وربما لا يعوف 
الأعداد الحسابيةا'') ونتيجة لذلك اقترح الشيخ محمد عبده “إنشاء معيد 
خاص ينتخب طلبته ممن يتعلمون في الأزهر » لإعدادهم لتولى مناصب 
القضاء » عن طريق إضافة العلوم الكونية إلى دراستهم كالرياضيات 
والطبيعيات والجغرافيا والتاريخ" ('") بهدف تخريج علماء دينيين 

كما اقترح بجانب ذلك حصول المرشح لهذه الوظيفة على شهادة 
العالمية وامتحانه عمليا من طرف لجنة من العلماء في كتب الفقه خاصة 
في الجانب المتعلق منها بالقضاء والمعاملات ؛ وأن تكون له معرفة 
'بالحساب وبالكتابة" والتحرير وبنظام المحاكم الشرعية وعلم كاف 
بالاداب الدينية » وشئ من التاريخ وتقويم البلدان مما يزيد الرجل 


اه 


بصيرة في الناس وأحوالهم وأن يكون حسن الخط بحيث يمكن قراءة ما 
يكتبه901 , 

وإلى جانب ذلك فقد طالب الشيخ محمد عبده بعدم حصر منصب 
القضاء الشرعى في الحنفية!"') خاصة وأن الفقه على المذاهب الأربعة 
متقارب والخلاف في الفروع معروف كما أن حصر تعيين القضاة في 
أتباع مذهب أبى حنيفة يضيق دائرة اختيار القضاة ويساعد على تعيين 
الضعفاء في هذا المنصب ؛ كما طالب أن تؤلف لجنسة من العلماء 
لاستخراج كتاب في أحكام المعاملات الشرعية ينطبق على مصالح 
الناس ٠‏ لاسيما الأحكام التى هى من خصائص المحاكم الشرعية يكون 
سهل العبارة لا خلاف فيه » وأن هذا الكتاب لا يكون وافيا بالغرض 
واقيا للمصالح إلا إذا اخذت الأحكام من جميع المذاهب الإسلامية 
المعتبرة شرعا والتسوية بينها في حسن التقدير لأن كلا منها قائم على 
اجتهاد علماء لهم مكانتهم من الفقه الإسلامى » كما طالب برفع مرتبات 
القضاة الشرعيين بما يفى حاجتهم ويتناسب مع أحوالهم ويزيد من 
مقامهم أمام المتقاضين ٠‏ وأن تضع الحكومة نظاما اترقيهم في الدرجات 
بما يكقل لكل منهم نيل حقها") . 

واستكمالا لهذا الإصلاحات رأى الشيخ محمد عبده ضرورة 
استقلال القضاة في الرأى » وعدم انتظار رأى نظارتهم في كل الأمور 
كما حذرهم من إعانة أحد الخصمين على الآخر »: والنظر في كل ما 
يرد إليهم من شكاوى » وأن يقيد ذلك في دفتر ينشأ لهذا الغرض ويكتب 
فيه ما رآه القاضى حتى إذا اشتكى صاحب المظلمة إلى مقام أعلى 
أمكن أن يعرف خطأ القاضى من صوابه!) " وأن تكون علاقة القضلة 
في الأمور القضائية بواسطة قلم تفتيش تابع للمفتى ٠‏ 


لدو وما 


كما وأى.ضرورة إزالة المعوقات الإدارية أمام القضاة حتى 
يتمكنوا من إدارة أمور المحاكم بشكل أفضل وضرب أمثلة على ذلك 
منها أنه كان لا يؤذن للقاضى بصرف قرش في ثمن مكنسة إلا بعد 
استئذان النظارة ؛ وإذا انتقل لمهمة لا يصرف له مصاريف إنتقاله إلا 
بعد ورود إذن من النظارة 2" " ٠‏ واقترح صاحب التقرير ضرورة أن 
يحفظ للقاضى أمئه.على وظيفته ويساعد على استقامته في الرأى وذلك 
بوضع قاعدة لعزل القضاة بحيث لا يعزل القاضى إلا بعجز عن العمل 
أو لتعمد مخالفة العدل والشرع أو النظام لغاية غير محمودة يثبت عليه 
ثبوتا كافيا في إيقاع العقوبة به » كما رأى ضرورة زيادة عدد القضاة 
وتوزيع الأعباء عليهم كل حسب كفاءته0"" . 
تانيا : الكتبة 


وبالنسبة لكتبة المحاكم الشرعية يذكر التقرير أن أكثرهم لا يعسورف 
تعلم صناعة الكتابة » وأن اختيارهم لا يتم على قاعدة معروفة فمنهم من 
يكون غير حسن السيرة فنجده يتعاطى الأفيون7") عيانا » بينما يقاسى 
أصحاب الحاجات منهم من سوء الرد » وبذاءة اللفظ"') ومنسهم من 
تنقصه الكفاءة » ومنهم من يحفظ ألفاظا وعبارات رديئة التركيب 
مشوشة التأليف7'") ناقصة ومبتورة يسودها الغموض ؛ ومنهم من 
يتقاضى الرشوة ويعتبرها أتعابه ومنهم من لا ينفذ تعليمات القضاة أما 
عن رواتبهم فهى ضئيلة » ولا توجد لديهم قاعدة للترقى » بل تحفظ 
الوظائف ذات الرواتب العالية لأشخاص معينين » واقترح التقرير وضع 
قاعدة لاختيار الكتبة وتعيينهم وأن بشترط في تعييك هم معرفة اللغفة 
العربية علما وعملا حتى يمكن المحافظة على جودة أساليب الكلام التى 
يتوقف عليها فهم المعانى وأن يكونوا من ذوى الإلمام بققه الشريعة 


-١١- 


الإسلامية » والحساب!' ') والتحريرات الإدارية ولديهم خبرة بنظام 
المحاكم الشرعية وأن توضع قاعدة لترقيهم » وتحدد لهم درجات كمسا 
يحدث في الوظائف الحكومية ٠‏ 

تالثاً : الحجاب 


وبالنسبة للحجاب فقد رأى التقرير ضرورة "أن يعين للمحاكم 
الشرعية حجاب يقرأون ويكتبون!'*) " حتى يمكنهم فهم الأمور وضبطها 
ويستطيعون حفظ النظام كلما دعت الحاجة إلى ذلك في الجلسات : كما 
طالب أن يكونوا من أصحاب السيرة الحسنة بعد أن طفح الكيل في 
أفعالهم وقد دلّل أحد شهود العيان على ذلك بقوله أن الحجاب كانوا 
يدخلون الجلسة من أرادوا ويحجبون عنها من أرادوا عن طريق أن 
يقوم الحاجب بتخفيض صوته أثناء النداء على القضية حتى لا يمسمع 
أرباب الدعاوى النداء فتسقط قضيتهه!؟*) . 
رابعاً : كتاب العقود والشهادات 

ذكر التقرير هؤلاء بأنهم كانوا 'يحفظون ألفاظا معينة يصنعونها 
في أساليب معتلة مع تكرار بارد يصعب معه الفهم » ويسأم منه 
الذدهن7') * مما جعل القضاة يضجون بالشكوى من جهل هؤلاء الكتبة 
الذين يربكون من يقرأ كتاباتهم أو يحاول فهمها » لكثرة ما فيها من لغو 
لا فائدة منه واقترح التقرير 'تشكيل لجنة من أهل الشرع العارفين 
بطرق التوثيق وأذكياء الكتاب لتنظر في هذا النوع من التحرير » وتضع 
رسما لكل نوع من أنواع العقود وتوزعه النظارة على المحاكم ليعمذو 
الكتاب عليه وتوعد من خالفه بالتأديب إلى أن يوجد في المحاكم أناس 


ا-8و- 


يعرفون اللغة العربية » وما تدل عليه أساليبها الصحيحة مع الإلمام 
بلشريعة"") ٠.5"‏ 2 

كما اقترح جمع اللوائح وتبسيطها حتى لا تصبح حكرا على 
العلماء وحدهم ٠‏ 
خامساً : أماكن المحاكم 

وحول أماكن المحاكم ذكر التقرير عدم ملاءمتها سواء كان ذلك 
في داخل المديريات أو خارجها وأوضح أن من يريد أن يصل إلى 
المحكمة الشرعية في ديوان إحدى المديريات يجب عليه أن يبحث *عن 
أردأ" محل فيه ليجد مكان المحكمة الشرعية**) ٠‏ 

أما إذا كان مكانها منفصلا عن المديرية فيمكنه أن يجده في أحد 
البيوت الخربة ء حرصا على تخفيف الإيجار كما يجد محل القاضى 
والكتبة في وضع كريه حيث يثور التراب من أرضه فإذا رشوه بالمساء 
انقلب وحلا” كما ذكر الشيخ محمد عبده أنه رأى محكمة مديرية تهدم 
بعض بنائها وظهر وهن في سقف السلم والطريق الموصل إلى بعض 
مرافقها يمر الذاهب منه على جذع نخلة غير آمن خطر السقوطل"؟)". . 

وبالنسبة للفرش والأثاث فكان في حالة يرتى لها من القدم » 
وتشمئز منها النفس 'لرثاثة الفرش ووساخته" مما يسقط مقام العدالة في 
أنفس المتقاضين ٠‏ ويقلل من احترامهم » وقد طالب التقرير بإقامة أمكنة 
للمحاكم الشرعية في كل مبنى جديد تشيده الحكومة » وأن تكون بها 
أماكن تكفى للجلسات » ولعمل القضاة والكتبة والدفترخانات والمخازن 
ونحو ذلك وأن تزود المحاكم بما يليق بشأنها من حيث أنها جزء تقام 
فيه هياكل العدل حتى ينظر المتقاضون إلى القضاء الشرعى على أنه 


-“ط_- 


ليس أقل شأنا من غيره فيخضعوا لأحكامه » وتزداد مهابة الحكومة 
ونظامها في نظرهم ٠‏ 
سادسا : دفاتر المحاكم والدفترخانات : 

وبالنسبة لدفاتر المحاكم فكانت متعددة مع أنه يمكن الاستغناء عن 
بعضها منعا للتشويش وإرباك العمل فكانت القضايا توزع في أربعة 
دفاتر أو أكثر حيث يحرر جزء منها في دفتر وآخر في دفاتر أخرى 
مما يعرقل إصدار الأحكام فيها في مواعيد مناسبة وتأجيلها من سنة إلى 
أخرى ورأى التقرير إعادة النظر في الدفاتر لتقرير ما يبقى وإلغاء ما 
يلغى تخفيفا للعمل"*) " واقتصارا في الوقت والنفقات كما اقترح إلغاء 
مضبطة الدعاوى وإيدالها بملفات تشمل جميع المحاضر والأوراق جملة 
لكل قضية على حدة فإذا انتهت القضية حفظت مع أمثالها من القضايا 
في محافظ وأودعت الدفترخانة*) وعندما يتم استئنافها سوال ملف 
الدعوى بأكمله إلى محكمة الاستئناف ٠‏ 

وحول الدفترخانات فقد تطرق التقرير إلى الخلل القاتى بها فلا 
يوجد فيها دفاتر حصر بالموجود فيها مما يصعب معه إلقاء المسئولية 
على أحد إذا ضاع منها شئ » كما ذكر أن دفاتر بعض, المحاكم "مدشتة 
في صناديق يعلوها التراب وبعضها على الأرض والغبار من فوقها 
ورطوبة الثرى من تحتها؟*) " وظلمة المكان ونسيج العشاكب تحيط 
بهال'') ولا يمكن الاهتداء فيها لأى أوراق قبل مرور السنين والأعوام 
في البحث المضنى ٠‏ واقترح التقرير إصلاح هذه الدفترخانات حتى 
يمكن حفظ ما فيها من مصالح تخص عامة الناس » نظرا لأنها 
مرجعهم” في تحقيق الملكية والأنساب والعصم » ونحو ذلك( " , 


سابعا : الأعمال الحسابية 

وبالنسبة للأعمال الحسابية فقد ذكر التقرير أن تعريفة الرسوم 
بوجد بها بعض الالتباس لتناقضها في بعض الأحيان مع منشورات 
النظارة مما يوكل تحديدها للكتاب ويفتح أمامهم أبواباً للفساد والرشوة 
التى يجب سدها واقترح التقرير توحيد تعريفة الرسوم والمنشورات » 
'ووضع لائحة على وجه يكفل العدل من جهة ويرفع الالتباس ويسد 
(5) » 


0 


أبواب الفساد من جهة أخرى 
تامنأ : اختصاص المحاكم الشرعية مادة ومكانا 


أوضح التقرير أن بعض القضاة يلتبس عليهم الأمر عند 
التخاصم فيحكمون بعدم الاختصاص فيما هو متعلق بالمواد الشرعية » 
وضرب التقرير أمثلة على ذلك نذكر منها "أن رجلا إدعى نشوز 
زوجته ليسقط نفقتها وأجرة سكناها وطلب إلزامها بأجرة المسكن الذى 
كان أعده لها بمقتضى حكم سابق منذ شهرين فحكم القاضى بعدم 
اختصاصه بالنظر في الإيجار ظنا منه أنه حق مدنى محض مع أنه 
مرتبط بالنشوز وسقوط النفقة (*) " وكان يمكنه الحكم في الدعوة خاصة . 
وأنه في مقام الاهتمام ب إصلاح هذه المحاكم لا ينبغى تضييق 
اختصاصها بل يجب توسيعه تيسيرا للتقاضى على الناس وتخفيف 
الأعباء عليهم ٠‏ وإلى جانب ذلك فقد تضمن التقرير موضوع المرافعات 
في القضايا وعدم قيام القاضى بإصدار حكمه إلا بحضور الخصمين كما 
هو متبع في مذهب أبى حنيفة مما يؤدى إلى تعطيل صدور الأحكام 
وعدم نفاذها لهروب المدعى عليه أو ابتعاده عن الأعين » وشدد التقرير 
على عدم الاقتصار على المذهب الحنفى في الحكم على المتهم الغائب 


0 


واعتبار المذاهب الأربعة مذاهب إسلامية متقاربة ولا حرج على من 
يأخذ بواحد منها ؛*) ٠‏ كما تطرق التقرير إلى تلاعب البعض مستغلين 
في ذلك عدم اعتراف القضاة الشرعيون بشرعية الأوراق التى ترسل 
من مراكز البوليس , والادعاء شفويا بأنهم موكلون في المخاصمات عن 
شخص ما بعد حلف اليمين كذبا واستحضارهم شاهدين يشهدان أمام 
المحكمة بأن فلاناً بن فلان بن فلان وكل فلاناً بن فلان بن فلان في 
المرافعات والمدافعات والمخاصمات والمصالحات والقبض والاس تلام 
وغيرءل”” ٠‏ وشدد التقرير على ضرورة اعتبار الأوراق الرسمية الى 
ترد من الجهات الحكومية تعد من الأدلة الثرعيةل”) حتى يمكن 
التخلص من هذه الظاهرة التى تغير من ذمم الناس وتعيق سير 
العدالة ٠‏ 00 

كما تعرض التقرير لجلسات المحاكم الشرعية » وعدم توافر 
أماكن مناسبة لهذه الجلسات ٠؛‏ فالقاضى أو أعضاء الجلسة كان لا يوجد 
لهم مكان مخصوص معد لجلوسهم عند المرافعة » والناس الذين يزداد 
صياحهم أثناء نظر القضايا لا يفصلهم عن القاضى سوى خطوات قليلة 
يلعب صبية المتخاصمات من النساء في أطرافها مما لا يليق بحرمة 
القضاء الإسلامى ء واقترح التقرير ضرورة إصلاح ذلك الأمر 7" , 

وأن يكون لجلسات المحاكم الشرعية مواعيد معروفة تقررها 
النظارة على حسب فصول السنة بدلا من أن يحدد القاضى من الأيام ما 
يشاء وأن يلتزم القضاة بالمحافظة على هذه المواعيد وألا يكثرون من 
تأجيل القضايا حتى لا يسأم المدعون ويتركون قضاياهم فتشطب وتضيع 
حقوقهم » كما تعرض التقرير لشهود الزور » وكيف كان يتم التقاأطهم 
من الشوارع والأزقة ليشهدوا زورا ف اللير مبالغ ماليبة يحصلون 


-هكآك- 


عليها أو كوسيلة من وسائل المجاملة وكيف كانت تملى الشهادات عليهم 
كلمة كلمة ليحفظوها قبيل الوقوف أمام القاضى8*) ٠‏ وقد أكد ذلك 
صاحب كتاب حديث عيسى ابن هشام بقوله أنه كان بجوار المحاكم 
قهوة 'يدب فيها الشهود بالعشرات ؛ كدبيب الحشرات ؛ فيعرضون 
أنفسهم على الخصوم للشهادة أو التزكية بأجر معلوم 2 " , 

وشدد التقرير على ضرورة قيام نظارة الحقانية بتنفيذ الأحكام 
الصادرة من المحاكم الشرعية فذكر أن الحكم مهما كان عدلا إذا لم ينفذ 
كان كعنيه وذفيت النفاعي في لاحو ولو اجقها عنام وعدا متا حتوقة 
المتخاصمين وفسد شأن الناس في معاملتهم التى اختص النظر فيها 
بالمحاكم الشرعية!"' ٠‏ كما اقترح إنشاء قلم محضرين لتنفيذ الأحكام 
الشرعية » وإعلان طلبات الحضور وأن يوضع له نظام يضبط جميع ما 
هو من خصائصه على أن تساعده الإدارة في تنفيذ الأحكاء!'" ٠‏ 

وتطرق التقرير إلى ظاهرة خطيرة كانت تنتاب المجتمع المصرى 
في ذلك الوقت وهى ظاهرة تعدد الزوجات » والضرر الذى ينشأ من 
كثرة الزواج التى ولع بها الفقراء خاصة من سكان القرى فقال "إنى 
أرفع صوتى بالشكوى من كثرة ما يجمع الفقراء من الزوجات في 
عصمة واحدة فإن الكتير منهم عنده أربع من الزوجات أو قلاث أو 
اثنان وهو لا يستطيع الإنفاق عليهن ولا يزال معهن في نزاع على 
النفقات وسائر حقوق الزوجية » ثم إنه لا يطلقهن ولا واحدة منهن » ولا 
يزال الفساد يتغلغل فيهن وفي أولادهن » ولا يمكن له ولا لهن أن يقيموا 
حدود الله وضرر ذلك بالدين والأمة غير خاف على أحد(”') فالرجال 
والنساء "يتسابقان في ألفاظ الفحش والهجر ويتنافسان في أقوال البذاءة 


او 


والنكر »ء وهما يتجاذبان في أيديهما غلاما والغلام يبكى من شدة 
الل ["") الى 
وإلى جانب ذلك فكان هناك نساء صائحات مولولات » 

ونائحات معولات ونادبات باكيات ٠‏ وصارخات شاكيات ٠٠‏ ومنهن 
الكاشفة عن ثدييها ترضع طفلا على يديها » وغيرها ترضع طفلين في 
حذاء » وزوجها يضرب رأسها بالحذاء » وأخرى آخذة بضفيرة 
ضرتها » ورضيعها يتلهف على ضرتها » ومن بينهن من يتقدمها 
طليقها » ويتبعها عشيقها .. الخ" ٠‏ 

وقد رأى الشيخ محمد عبده أن علاج كل ذلك ينحصر في أن يلوم 
كل مأذون أن يسأل قبل عقد الزواج لأى شخص غير معروف بالثروة 
هل له زوجة أخرى فإذا كان له فما هى الطريقة في الإنفاق على 
زوجاته وأولاده » وعليه أن يثبت ذلك في ورقة العقدء قم يجب أن 
يُحدد حد معينا من الثروة لمن يتزوج أكثر من واحدة 8" , 

وتطرق التقرير إلى ضرورة إنشاء قلم للتفتيش والرقابة ايكون 
رابطة بين نظارة الحقانية والمحاكم » على أن يقوم بالمرور على 
المحاكم بصفة دورية » ومتابعة ما يصدر إليها من منشورات 
وتعليمات9" ٠‏ 
تاسعاً : المحامون 


وبالنسبة للمحامين أمام المحاكم الشرعية فقد وصفهم التقرير بأن 
الخير فيهم قليل وأن شرهم أكثر من نفعهم وأن' أساس المرافعات عند 
أغلبهم الحيل والمشاغبات ويفترون على الشرع فيسمون أبا طيلهم 
بالحيل الشرعية "كما أنهم يستخدمون لطف الحيلة في استمالة محصامى 


-!١مل-‎ 


الخصم واستجلاب عناية القضاة مدعين تقوى الله ومخافته والرغبة في 
خدمة المسلمين مع أنهم يبتزون أصحاب القضايا » ويغالون في 
أتعابهم') ويصعبون في الأمور والأحوال وينتقل غلمائهم "بين الجموع 
ويغدون فيمكرون ويكيدون ويتقلبون بين الخصوم ويحتالون فينخدد عون 
ويغتالون"17" ٠‏ 
عاشرا : مأذونى عقود الزواج 

أما عن مأذونى عقود الزواج "من يسسمون بالفقهاء أى حفظة 
القرآن أو شئ منه(” " فقد وصفهم التقرير بالجهلة بكل ما فى 
الدين » ولا يعرفون منه إلا ما ليس منه » لذلك عمت الشكوى منهم في 
المدن والقرى لابتزازهم الناس خلال تحديدهم رسم العقود » وطالب بأن 
يعين لكل مأذون مرتب يقبضه من الحكومة في كل شهرلا" . 

وانتهى التقرير بالحديث عن لوائح المحكمة الشرعية فرأى أن 
تجمع لوائح ترتيب المحاكم الشرعية وأن يعاد النظر فيها من قبل علماء 
الشريعة » وإقرارها من الجهات المسئولة!”) تسهيلا لأمور التقاضى 
وحفاظا على حسن سير العدالة ٠‏ 

وعقب قيام الشيخ محمد عبده بتقديم هذا التقرير لنظارة الحقانية 
تشكلت لجنة برئاسة ناظر الحقانية وعضوية قاضى مصر وشيخ الجامع 
الأزهر ومفتى الديار المصرية وأحد أعضاء محكمة مصر العليا وأحد 
مفتشى نظارة الحقانية وأحد قضاةة الاستتئناف الأهلية والنائب 
العمومى7"" للنظر فيه ودراسة محتوياته ٠‏ وانتهى الأمر بالأخذ بما 
ورد فيه » حيث أخذت نظارة الحقانية بآراء الشيخ محمد عبده وحزمت 
أمرها على إصلاح المحاكم الشرعية فقامت برفع مرتبات القضاة 


-184 


والكتية!'') واهتمت بتعيين الأكفاء من الموظفين بين كوادرها*", 
ونظمت دور الحفظ بها وعملت على ترتي ب دفائرها وفهارسها » 
وأنشأت جهاز! للتفتيش القضائى لرصد أعمال المحاكم الشرعية 
والوصول إلى مواطن الضعف والكشف عنها » كما ش كلت دوائر 
إبتدائية ودائرة إستئنافية تحكم بعد المداولة في القضايا الهامة » وترتب 
لديها محامون أكفاء » فساد النظام فيها خصوصا وقد انحصر 
اختصاصها في قضايا الأحوال الشخصية!"! ٠‏ 

ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أخذت في التفكير في مقترح الشيخ 
محمد عبده بإنشاء مدرسة لتخريج القضاة الشرعيين الأكفاء بحيث يثتلقى 
فيها الطلاب العلوم العصرية بجانب العلوم الدينية والآداب 
الإسلامية '') ٠وعدم‏ التقيد بالأساليب الجافة القديمة التنى تقف في 
طريق إصلاح التعليم'') حتى يستطيع المتخرج فيها أن يحكم في 
المواريث » ويبرم العقود والمواثيق » وينظفر في مشاكل الأسرة 
والوصاية على التركات بطريقة علمية سليمة ٠‏ 

ونتيجة لذلك شكلت وزارة الحقانية في أبريل 5٠١5ام‏ لجنة 
برئاسة الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية وعضوية حسين رشدى 
القاضى بمحكمة مصر المختلطة وأمين سامى ناظر الور 
الناصرية » والشيخ محمد زيد مدرس الشريعة الإسلامية بمدرسة 
الحقوق كما كلف أحمد سمير الموظف بالحقانية للقيام بعمل سكرتير 
اللجنة ٠‏ وقد كلفت هذه اللجنة بتحضير لائحة للمدرسة المقترحة ووضع 
نظام للدراسة فيها » وتحديد المواد الدراسية وبيان المؤلفات اللازمة لها 


(*) انظر الكتاب الذهبى للمحاكم الأهلية حا ص ” ٠‏ 


5000-7 


ومدة الدراسة فيها وكيفية إدارتها وتقرير ميزانيتهال"”'" ٠‏ وقد قدم محمد 
عبده هذا المشروع إلى الحكومة'') قبل سفره إلى الإس كندرية بأيام 
قلائل حتى ازداد عليه المرض هناك وتوفى في ١١‏ يوليو 195.8.!:) 
وعلى الرغم من ذلك فقد احتضن سعد زغلول ناظر المعارف وتلميذ 
محمد عبده هذه المشروع » وعلى الرغم من محاربة الخديوى له 
وحرصه على استبقاء الأزهر في قبضته لإطلاق يده في اختيار القضاة 
الشرعيين والإشراف على المجالس الحسبية!!*) فقد تحمس له سعد 
زغلول واعتبره مطلبا وطنيا يمكن عن طريقه تطهير المحاكم الشوعية 
مما ألم بها من مفاسد(”*) ٠‏ وانضم إليه معظم النظار مما اضطر الخديو 
في نهاية الأمر إلى الرضوخ إلى رأيهم7”*) فصدر الأمر العالى بتاريخ 
8 فبراير 107 ام بإنشاء مدرسة القضاء الشرعى؟؛*) لتخريج القضاة 
والمفتين ووكلاء الدعاوى والكتبة الذين يصلحون للعمل في الدوائر 
الشرعية””*) على أن تكون قسما من الأزهر على أن يتولى إدارتها 
ناظر يقوم ناظر المعارف بتعيينهدل؟*) ٠‏ 

وقد خرجت هذه المدرسة أجيالا من العلماء الأعلام الذين ارتفعوا 
بمكانة القضاء الشرعى في مصر » وجددوا في الفكر الإسلامى » 
وساهموا مساهمة ملحوظة في الحركة الوطنية فقد قدمت المدرسة 
للمجتمع قضاة مؤهلين تأهيلا مناسبا تجتمع في ثقافتهم روح الشضريعة 
الإسلامية والعلوم العصرية مما كان له فضل كبير على النهضة 
القضائية التى تعاقبت على مصر ؛ فكانت ساحات القضاء الشرعى 
تزدهى بهم وبعد أن كان كتبة المحاكم الفرعية جهلاء ومعرفتهم 
بالقضاء ناقصة قدمت المدرسة للمجتمع كتبة لديهم الدراية الكاملة بنظام 


الك 


المحاكم الشرعية هذا بجانب علمهم بالآداب الدينية وفق الشريعة 
الإسلامية واللغة العربية 2 , :. 


وهكذا بذل المصلحون والمهتمون بأمر المحاكم الشرعية جهودهم 
من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة القضائية ومواجهة شتى النلروف 
والضغوط التى حاولت النيل من القضاء الشرعى واستقلاليته حثى لو 
جاءت هذه الضغوط من الخديو أو سلطات الاحتلال!8 , 

ومع ذلك فإن بقاء هذه المحاكم لم يستمر طويلا فقد ساد المحاكم 
الشرعية الإهمال مرة أخرى مما دفع ثوار يوليو إلى إلغائها بحجة 
إنحراف بعض قضاتها » وأصبح القضاء الشرعى جزءا من قضاة 
المحاكم الأهلية التى أصبحت بعد ذلك المحاكم التى تختص بالأحوال 
الشخصية بقسميها الولاية على النفس والولاية على المال ٠‏ 


شين 


(١)الرائد‏ المصرى في © ديسمبر ١845‏ ص 778 تحت عنوان 'إصلاح المحاكم 
الشرعية” والمقتطف : المجلد 4؟ لعام ١1٠٠١‏ تحت عنوان “باب التقريظ والانتقاد" 
ص ؟6؟ 5 

(؟)تقلاصت سلطات المحاكم الشرعية رسميا بعد انشاء المحاكم الأهلية في عام 1١8/87‏ 
فاقتصرت المحاكم الشرعية على النظر في الأحوال الشخصية من زواج وغيرهما ٠‏ 
مذكرات سعد زغلول ح١‏ ص 1١7‏ ء والوقائع المصرية ١‏ ديسمبر 184817 ٠‏ 

()المجلة التاريخية المصرية : المجلد الثانى والعشرون في 1510 ٠‏ مقال للدكتور 
جمال المسدى بعنوان "الاحتلال والحركة الوطنية في مصر ص ص ٠١١-45‏ 3 

(:)مذكرات سعد زغلول جا ص ٠1١١7‏ 

(د)حول تفاصيل ذلك أنظر محمود عاصم » المرافعات في أشهر القضاياء المجموعة 
الجنائية الثانية ص ٠ ١854‏ 

(١)كانت‏ هناك محاولات سابقة لإصلاح أمور القضاء الشرعى في مصر » ففى عهد 
إسماعيل أصدر المجلس الخصوصى في يناير 1875 لائحة أوضح فيها ما وصلت 
إليه المحاكم الشرعية من تدهور » ورأى في علاج ذلك أن يتم تعيينهم بأوامر عاليمة 
لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد عقد امتحان لهم من مجمورعة من العلماء ٠‏ 
المتصذين بالعفة والديانة والأهلية واللياقة لتلك الوظائف تسهيلا لإحقاق الحقوق كما 
رأى زيادة مرتباتهم لوقف تيار الرشوة الذى استفحل أمره بينهم » وأن توضح لائحة 
رسوم » وأن ترتب ميزانية لمرتبات القضاة والكتبة ٠‏ انظر : أمين سامى : تقويم 
النيل » المجلد الثالث من الجزء الثالث ص ١154‏ ؛ الكتاب الذهبى للمحاكم الأهلية ٠‏ 
خداص 4لا ٠‏ 

(0)امين سامى : التعليم في مصر بين سنتى 1515-١915‏ اص 119 ٠‏ 

(4)تقرير مفتى الديار المصرية الأستاذ الشيخ محمد عبده في إصلاح المحاكم الثسرعية 
ص 4 ٠‏ 

(9)أنظر ٠‏ دار الوثائق القومية : مجموعة 4١‏ حقانية ؛ محفظة رقم 8 إك// مستخرج 
من جلسة الإثنين 4 ؟ جمادى الأولى ١704‏ ه / ه يناير 1451 تحت عنوان 
تقرير المستر سكوت ٠‏ 


له 
١‏ 


)٠١(‏ أبطل السلطان سليم نظام القضاة الأربعة » وجعل قاضى القضاة من الأتراك 
وهو من المذهب الحنفى » وكان له حق التصرف في الأمور الشرعية بدلا من قضاة 
مصر الأربعة ٠‏ 

٠ 1455 مايو 1859 ء والرائد المصرى في ” يونيو‎ 7١ المؤيد : في‎ )1١( 

(11) أحمد شفيق : مذكراتى في نصف قرن حدلا ص /1 3780-1 ٠‏ 

(1) أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث ص 44” والجدير بالذكر أن 
سلاطين آل عثمان كانوا يولون على الديار المصرية قاضيا يختارونه من قضاة 
الآستانة وكانت توليته لمدة سنة واحدة » أوانظر الكتاب الذهبى للمحاكم الأهلية ح١‏ 
ص /الاا . 

٠ سبتمبر 1307 تحت عنوان "المحاكم الشرعية"‎ ١7 المؤيد في‎ )١4( 

)٠١(‏ المنار ٠‏ المجلد العاشر » الجزء الأول في ١5‏ مارس ١507‏ تحت عنوان 
"الأزهر ومدرسة القضاء الشرعى" صس ٠ 5٠0-45‏ 

(17) عين شيخا للأزهر مرتين الأولى من ١815‏ إلى 14943 والثانية من نوفمير 
7 إلى ١104‏ كما عين مفتيا للديار المصرية مع إيقاء مشيخه الأزهر في 
عهدته ٠‏ إلياس زاخور! : مرآة العصر ص ٠01537-15-٠0‏ 

(10). مذكرات سعد زغلول حا ص ٠١117‏ 

(16) التقرير ص ٠1١‏ 

(19) صدر الأمر العالى في ٠‏ يونيو 1844 بتعيين الشيخ محمد عبده مفتيا للديار 
المصرية بمرتب (سبعون جنيها في الشهر) أنظر ملف خدمة وربط معاش الشيخ 
محمد عبده المحفوظ بدار المحفوظات العمومية رقم 757179 محفظخة 4177 دولاب 
1 . 

٠ تشارلز آدمز : الإسلام والتجديد في مصر ص /الا‎ )٠٠١ 

(١؟)‏ المقتطف المجلد 74 لعام ١1٠٠‏ ص 5879 ٠‏ 

(0؟) التقرير ص ٠03١‏ 

(7) قام السيد محمد رشيد رضا مؤسس مطبعة المنار بعمل مقدمة لهذا التقرير 
ونشره في عام ٠ 19.٠‏ 

(14) التقرير ص ” ٠‏ 

)5 المقتطف : العدد السابق مارس ١5٠٠‏ ص 554 ٠‏ 

(51) التقرير ص © ٠‏ 

عاو 


0 
)04 
(55) 
0( 
)6 
الل 


مذكرات سعد زغلول ص 1117-1717 ٠.‏ 

٠ ١ التقرير ص‎ 

نفسه ص 6-1١5‏ اء 

مذكرات سعد زغلول حد١اا‏ ص 0311-117 ٠.‏ 

التقرير ص ؛ ١‏ والرائد المصرى في 4 ؟ نوفمبر ٠ !١18ص ١895‏ 

بعد الغزو العثمانى لمصر أمر السلطان سليم الأول بجعل المذهب الحنفى ههو 


المذهب الرسمى في مصر بدلا من الشافعى ومن ثم نصت لائحة المحاكم الشسرعية 
في ١7‏ يونيو 184٠‏ على أن تكون الأحكام من مذهب أبى حنيفة ٠‏ 
انظر : شفيق شحاته : تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية ص 47 ٠‏ 


0 


التقرير ص ١5‏ والجدير بالذكر أن بعض مرتبات كتبة المحاكم كانت تزيد عن 


مرتبات القضاة رغم أهمية وظيفتهم ٠‏ 
أنظر : تقرير سكوت المستشار القضائى الإنجليزى سابق الذكر ٠‏ 


نايا 
)6 
(5) 
0 


التقرير ص 5؟ ٠‏ 
التقرير ص لا١ ٠‏ 
نفسه ص © ٠‏ 


ضرب المويلحى مثالا على ذلك فذكر أن القاضى طلب أحد الكتبعة » فوجده 


راقدا لا يفيق من غفوته قبل أن يسيل الأفيون مع الدم في دورته ثم استيقظ الراقد بعد 
مدة يتثاعب ثم عاد إلى ما كان فيه من الثبات ٠‏ 
أنظر : محمد المويلحى : حديث عيسى بن هشام ص ١6‏ 


)0 
)5 
لق 
)051 
(45) 
0 
04 
)05 
(3؟) 
40) 


نقسه ص 154 ٠‏ 
التقرير : ص ٠ ٠١٠15‏ 

٠ نقصسه‎ 

التترير ص 18 ٠‏ 

المويلحى : مصدر سابق ص ٠ ١75‏ 
التقرير ص ٠ ١8‏ 

الفقرير عن 7+ 

التقرير ص " ٠‏ 

٠ نفسكه‎ 


نفسه ص 79 ٠.‏ نوك 


0) 


٠ ١1١ نفسه ص‎ 

نفسه ص /ا(؟ا ٠‏ 

المويلحى : مصدر سابق ص ١033٠١53١3”‏ 
التقرير ص 5 ٠‏ 

نفسه ص 55 ٠‏ 

التقرير : ص >؟7” ٠‏ 

نفسه ص 78 ٠‏ 

المويلحى : مصدر سابق ص ٠ ٠١١‏ 
التقرير ص 5؛ ٠‏ 

نفسه ص ©5 ٠‏ 

نفسه ص ١ه‏ , لاه ٠,‏ 

المويلحى : مصدر سابق ص ٠ ١١١‏ 
التقرير ص 10" ٠‏ 

نفسه ص 15 ٠,‏ 


نفسه ص (لا-لالا . 


والجدير بالذكر أن النديم كان قد سبق الشيخ محمد عبده في الحديث عن هذه المشكلة 
وحذر من إسراف المسلمين في تعدد الزوجات ؛ كما حذر من خطورة علة الطلاق 
على المجتمع ٠‏ انظر من تراث عبد الله النديم ٠‏ التنكيت والتبكيت ص ٠ ١7‏ 


(15) 
)0 
)م016 


المويلحى : مصدر سابق ص ١ ١77‏ 
المويلحى : مصدر سابق ص ١ ١١١‏ 
التقزين صن 10 : 


والجدير بالذكر أن عبد الله النديم كان قد طالب الحكومة ورجال الشرع بوضع حد 


لذلك حتى لا تتشرد الأسرات ويتحطم الأبناء ويساء فهم الدين ٠‏ 
انظر : التنكيت والتبكيت ص ٠ ١!‏ 


التقرير ص 8ل ٠‏ 
لات 


(5/) نفسه ص ٠18055‏ 

|النفيةا المؤيد في 78 نوفمير ٠ ١4855‏ 

)0025 المحاكم عدد في ١١‏ مايو 0 »,و وعدد 87 في أول ديسمبر لا 5 
وعدد 587 في 5١‏ يونيو 191048 ١٠‏ 

(175) الرائد المصرى في 7١‏ سبتمبر ٠1925‏ 

(00) المؤيد في /ا1؟له//11١ ٠»‏ 

(0/ا) . 158-159 .مم 1 01لا تع ميت ععصاة امبروظ : لتزمانآ 
وانظر أيضا . 1[ كدطنالى : مده 

(104) محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ح؟ ص 777 ٠‏ 

(1/9) محافظ عابدين - تعليم عالى محفظة )١(‏ تحت عنوان خطاب الشيخ محمد عيده 
إلى ناظر الحقانية بشأن مشروع لائحة لتأسيس مدرسة القضاء الشرعى ٠‏ 

(40) تشارلز آدمز : مرجع سابق ص 78 ٠‏ 

(461) عباس العقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ص ٠ ١١١‏ 

(41) مذكرات سعد زغلول حا ص 1١7‏ حالات 31 ١‏ 

(87) أحمد أمين : حياتى ‏ دار الكتاب العربى ؛ بيروت 151١‏ اص 20114+ 

(44) انظر الأمر العالى بإنشاء مدرسة القضاء الشرعى ء دار الوثائق - محافظ 
عابدين ت تعليم عالى محنظة رقم (1) ٠‏ 

(45) لتفاصيل ذلك أنظر كتابنا مدرسة القضاء الشرعى دراسة تاريخية لمؤسسة 
تعليمية /1. 19-.*1918 ٠.‏ 

(46) فهرست قوائين الحكومة المصرية الصادرة في سنة 195017 عري* 

(4810) دء عبد المنعم الجميعى : مدرسة القضاء الشرعى ص ٠. 5٠0-25‏ 

(44) من الأمثلة على هذه الضغوط محاولات الخديو وس لطات الاحتلال الوقوف 
بجانب قضية زواج الشيخ على يوسف صاحب جريدة المؤيد ورفض القاضى 
الشرعى لهذه المحاولات وإصراره على موقفه ٠‏ 
للتفاصيل أنظر : أحمد شفيق » مذكراتى في نصف قرن ح ؟ القسم الثانى ص -5٠0‏ 
5 ء واللواء من ٠١‏ إلى "١‏ يوليو ١١١5‏ وعدد ٠‏ أكتوبر 195 ٠‏ 


/ امه 


ثبت المصادر والمراجع 


أولاً : وثائق غير منشورة : 
دار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ 
مجموعة 1١‏ حقانية ؛ محفظة 8 /[ك /” ٠‏ 
-١‏ دار المحفوظات العمومية ٠‏ 
ملف خدمة وربط معاش الشيخ محمد عبده » محفظة 41/٠‏ 
دولاب 47 رقم ٠0377514‏ 
ثانياً : وثائق منشورة : 
الأمر العالى بإنشاء مدرسة القضاء الشرعى » القاهرة 501١م ٠‏ 
فهرست قوانين الحكومة المصرية الصادرة في عام ١5017‏ م٠‏ 
ثالثا : التقارير : 
تقرير مفتى الديار المصرية الأستاذ الشيخ محمد عبده في إصلاح 
المحاكم الشرعية ٠‏ 
رابعاً : المذكرات : : 
مذكرات سعد زغلول حبا١١‏ » حل؟ تحقيق عبد العظيم رمضان 
القاهرة ٠‏ الهيئة العامة للكتاب ٠ م١55٠ ٠ ١941/‏ 


م17 


خامساً : المراجع العربية : 


- أحمد أمين : 


-أحمد شفيق : 


احمد فتحي زغلول: 
- إلياس زاخورا : 


- أمين سامى : 


- كد رلز آدمز 0 


- شفيق شحاته : 


- عياس العقاد : 


زعماء الإصلاح في العصر الحديث 3 القاهرة » 
النهضة المصرية الاىام. 

مذكراتى في نصف قرن ح؟ من القسم. الثانى 
-1414مء القاهرة » الهيتة العامة للكتاب 
ام ٠‏ 

المحاماة »القاهرة »مطبعة المعارف» ٠‏ ٠م‏ 
مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرجال 
بمصر » القاهرة » المطبعة العمومية 1451م ٠‏ 
١-التعليم‏ في مصر بين سنتى 54--ه1115ام 
القاهرة » مطبعة المعارف !151١م‏ 0 

-١‏ تقويم النيل » المجلد الثالث من الجزء الثالث 


القاهرة » دار الكتب المصرية 155١م ٠‏ 


الإسلام والتجديد في مصر - ترجمة عباس 
محمود » القاهرة » 518١م ٠‏ 

تاريخ حركة التجديد في النظم القانونية في 
مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ القاهرة » 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » 
آم 0 

سعد زغلول سيرة وتحية » القاهرة » مطبعة 
حجازى 2 1155م 1 


-984 


- عبد الله النديم : 


-عبد المنعم الجميعى : 


الكتاب الذهبى للمحاكم 
الأهلية : 


- محمد رشيد رضا : 


- محمود المويلحى : 


- محمود عاصم : 


التنكيت والتبكيت » دراسة تحليلية للدكتور 


عبد المنعم الجميعى » القاهرة » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 595١م ٠‏ 


مدرسة القضاء الشرعى » دراسة تاريخية 
لمؤسسة علمية 1157م » القاهرة ء» 
مكتبة الخانجى 545١م ٠‏ 

1717-88 اماء جزءان المطبعة الأميرية 
بيولاق 1518-15510م ٠1‏ 

تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ح؟ 
القاهرة » مطبعة المنار 55 اهاء 

حديث عيسى بن هشام أو فترة من الزمن 
القاهرة » مطبعة مصر ؛ الطبعة الرابعة مع 
الرحلة الثائية ٠‏ 

المرافعات في أشهر القضايا - المجموعة 
الجنائية الثانية » القاهرة ٠‏ لجنة نشر الثقافة » 
6م ٠‏ 


سادساً : المراجع الأجنبية : 


. 1915 0082تمءآ , 11 ققططكم : "تع تتده 2 


. 1933 005همآ , 1 آهل تعدمم0 ععمدة أمررو8 : 11070 


سابعاً : الدوريات : 


الرائد المصرى : يونيو وديسمبر 1855م ؛ سبتمبر 151057١م ٠‏ 


اى ا 


اللواء : يونيو وأكتوبر 505١م ٠‏ 

المجلة التاريخية المصرية : المجلد ؟؟ لعام 518 ام ٠‏ 
المحاكم : مايو 1905م ء ديسمير 1901م » ويونيو 1104م ٠‏ 
المتتطف : المجلد 74 لعام ٠٠19م ٠‏ 

المؤيد : مايو ونوفمير 1415م » سبتمبر 1501م ٠‏ 

المنار : المجلد العاشر مارس 1507م ٠‏ 

الوقائع المصرية : ديسمبر 1441م ٠‏ 


1م 


لس 


1: 


27 
الفجيلالاول 


فكرة أنشاء مدرسة القضاء الشرعى 


نبتت فكرة انشاء مدرسة للقضاء الشرعى فى مصر بعد الشكوى 
من الخلل فى نظام المحاكم الشرعية والحيف الذى وقع على الناس 
نتيجة لجهل قضاتها ونقص علومهم فى تسبير أمور هذه المحاكم يما بتفق 
وروح الشريعة الاسلامية وعدم الاهتمام يتأهيلهم التأهيل المناسب . 
ولك م الآخر » ودخول الرشوة فى تعدين العديد منهم 
حتى صج الناس دالشكوى من ضياع حقوقهم وملاقاتهم المسعابه 
فى سسبيل 'نْلها :+ 


وكان أول من فكر فى اصلاح أهور القخاة الشرعيين فى حصر عن 
طريق تكويتهم علميا هو على باشا ميارك الذى أنقا غى عأم حههما 
قسما للقضاء والافتاء داخل مدرسة دار العلوم » وذلك لتخريج طلاب. 
يصلحون تولى وظائف القضاء والافتاء والنيابة بالمحاكم الشرعية . 
ونظرا لمعارضة علماء الأزهر لهذا القسم واعتراض لجنة انتخاب القضاة 
الشرعيين على تعيين خريجيه فانه لم يستمر طويلا حيث قرر مجلس 
النظار الغاءه فى قبراير ه5م١‏ '! بيد أن الشكوى من تردى أحوال 
المحاكم الشرعية وايراز ذلك على صفحات الجرائد وفى المجالس النيابية 
وشكوى المستر سكوت :مم5 المستشار القضائى وغيره من المسكولين 
من سوء أحوال هذه المحاكم ودعوته الى تعيين خريجى مدرسة الحقوق 


 ةرهاقلا‎ 1545 4 15116 أمين سامى ؛ التعليم فى محر بين سسنتى‎ )١١ 
. مطبعة المعارف 1191 ص 7ة‎ 


امم 


الخدبوية فى وظيفة القناة الشرعيين "2 حتى يتم سد النقض فى 
المحاكم الشرعية كل أولك كفم مجلس فتسورى: القوانين :الى الدعوة 
لضا سدرسة لسعاء ركفي هرا طلايها مرويصا ح تاملاكم 
واللوائح المعمول بها وطرق المرافعة والقانون الادارى وتحرير المحاخذر 
وغير ذلك من المواد المتعلقة بادارة السلك القضائى حتى يتأهلوا لوظائف 
القضاة والمحامين والكتبة على أن تكون قسما من الأزهر 19 ٠‏ 


وبالرغم من تأزيد الشيخ محمد عيده مفتى الديار المصرية فى ذلك: 
الوقت لهذه الفكرة فاته كان يرى تعذرها داخل الأزهر الذى كان: 
رجاله يرفضون ادخال العلوم الحديثة فيه خصوصاً وأنه لقى من العنت 
الكثير فى هذا السبيل : واحتمل كثيرا هن المشقة وأوذى فى نفسه 
وعقيدته حينما أراد ادخال العلوم الحديثة فى الأزهر » وضاع صوته 
الاصلاحى وسط ضوضاء معارخى التدديد ٠‏ نظرا لهذا كله قائنا نجهده 
يتجه الى البحث عن طريق آخر غير الأزهر لتنفيذ برنامج الاصلاح 
فى المحاكم الشرعية » وقد أترحت له الفرصة حينما عودت اليه نظارة 
الحقانية بالبحث عن الطرق الموملة لاصلاح المحاكم الشرعية فكتب 
تقريره المشهور بعد قيامه يزيارات ميدانية لهذه المحاكم فى ريف مصر 
وحواضرها » ومقابلاته للعديد من قضاتها ومعاونيهم » واطلاعه على 
سجلاتها ومضابطها أوضح فيه ااخلل الموجود فيها وأشار الى أن الاصلاح 
لا يتم آلا بانشاء مدرسة لتخريج القفآةة الشرعيين الأكفاء الذين 
يصلحون لتولى تلك المناصب على أسدسى علمية سليمة خصوصا وأن 


(؟) المنار : المجلد العاشر . الجزء الأول فى 14 مارسى ١9.0‏ تحت 
عنوان « الأزهر ومدرسة القضاء الشرعى » وقد اعترض الشيحٌ محمد عبده 
على ذلك بحجة أنه اذا نفذ هذا المشروع قضى على الأزهر 


(؟) مجلس شورى القواتين : محضر جلسة السبت ؟ أيريل 11.5 
ص0 737 . 


امم 


القضاأة ا 1 


ورأى محمد عبده أن يتلقى الطلاب فى هذه المدرسة العلوم. 
العصرية بجائب العلوم الدينية فيتلقون يجائب الفقه والمعاملات والآداب 
الدينية الحساب والتاريخ وتقويم البلدان والمعارف القفائية حتى 
يستطيع المتخرج منها أن يحكم فى المواريث ويبرم العقود والمواثيق » 
وبنظر فى هش_كلات الأسرة والوصاية على ااتركات بطريقة علمية 
سليمة 2١‏ 5 


وقد اتفق مع الشيخ محمد عبده فى رأيه اللورد كرومر المعتمد 
الريطتى فن :حمر والذى كان يوق أن بها سود المحاكن الشرعة هن 
عيوب ومشاكل وسوء ادارة يرجم الى عدم وجود الرجال الذكناء المؤهلين 
لتولى وظائف القفاء » وعدم تأعيلهم التأعيل المفاسب وتوقف 
0 أساتهم على اتعلوم الدينية دون العصرية و اقتصار تع ين القفاة على 
طبقة المعممين 20 ومن ثم ققد رأى خرورة ادخال العلوم العصرية يجانب 
علوم الأزهر وعدم التقيد بالأساليب الجافة القديمة التى تقف فى طريق 
5 ى أصلاح حُقيقى فى التعليم : واصلاح أمور التعليم العلمانى © . ' 


ونتيجة لذلك شكلت وزارة الحقانية فى ايريل ١9.٠0‏ لجنة بركاسة 
الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية وعضوية حسين ردي القاخى 
بمحكمة مصر المختلطة وأمين نسامى ناظر اللدرسة للناصرية والشيخ 
دك (1) تقرير فخميلة منفتى الديار المصرية الأستاذ الشيخ محمد عيده 5 
ملاح المحاكم الشرعية »© القاهرة ‏ مطبعة المثار 15.٠.‏ ص ١١-ل 1١6‏ . 
(5) عباسس. محمود العقاد : عبقرى الاصلاح والتعليم الامام محمد عيده 
دروت دار الكتاب العربى ةا ص ها . 
.5 ,مملهها ,!! ققططم : عجرمك (6) 
.158-159 .مم ,! املا .مم06 عممأ5 إملزوع : للامنا (7) 


جمس 


سمير أفندى الموظف بالحقانية للقيام يعمل سكرتير اللجنة وقد كلفت 
هذه اللجنة يتحضير لائحة للعدرسة المقترحة » ووضع نظام للدراسة 
فيها » وتحديد المواد الدراسية وميان الؤلفات اللازمة لها ومدة الدراسة 
فيها وكيفية ادارتها ٠‏ وتقرير ميزائيتها 29 . 


وفى ؟٠١‏ مابو اجتمعت هذه اللجنة ء وتوالت اجتماعاتها » وقد 
ساعدها كرومر فى مهمتها يما كان يجمعه لها من نظم وبرامج المدارس 
المشابهة لهذه المدرسة فى الدول الأخرى حتى يمكنها اختيار النظم المثلى 
لنمدرسة المنشودة ويؤكد لنا ذلك اتصاله بالبآرون كالى حاكم البوستة 
للتعرف منه على نظام كلية القضاء التى أنشأتها حكومة النمسا فى 
سيراجيفو لتخريج قضاة الشرع المسلمين » والتى كأآنت قد أثبتت كفاءتها 
ونجاحها ثم وضع المعلومات التى وصلته عن هذه الكلية تحت تصرفه 
الشيخ محمد عبده واللجنة المكلفة بوضع نظام لمدرسة عصرية للقضاء 
الشرعى تلاكم ظروف مصر وحاجاتها 0 ٠‏ 


وفى الأسبوع الأخير ماش كر دونية 16٠٠©‏ اختتمت اللجنة 
جلساتها » وقدمت تقريرها لناظر الحقانية أرئقت به مشروع لائحة 
لتأسيس المدرسة » واقترحت جعل تبعية المدرسة لنظارة الحقانية نظرا 


(8) محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عيدة ا . 
الجزء الثالث القاهرة ‏ مطبعة المتار ١76.‏ ها ص 555 . 
-608 لمق أمعومُْ 5 لزخوء[3/! 5ؤأل لإط 5ممم856 : 80015 عنااه (9) 
أ مهأغألممه 0م 123600أوأم1 ملم ,وعمموواع عط مه اومممع6 ب أنو 
.9 .م 1905 .مقلبن5 فط لمج أاملزاوع 


والجدير بالذكر أن اللورد كرومر فعل مثل ذلك عندما تم التفكير فى 
انشاء جامعة بيصر فقد طالب بالتعرف على النظم الخاصة يجامعة عليكرة 
بالهند حتى يمكن التعرف على تاريخ اتشاء الجامعات فى البلدان الأخرى . 
أنظر : د. عبد المنعم الجميعى . الجامعة المصرية القديمة نشأتها ودورها 
فى المجتمع . القاعرة ؛ دار الكتاب الجامعى ص 1١5‏ . 


5-0-7 


يُأن المحاكم الشرعية نفسها تابعة لأحقانية » وذلك حتى تكون بمنأى عن 
أى نقد يوجه اليها وطلبت أن تكون ادارتها ان 'يتولى افتاء الديار 
المصرية لتبقى مدرسة شرعية ديئية محضة ء كما رأت أن يقتصر اختيار 
طلابء المدرسة على أصحاب المذهب الحنفى نظرا لأنه المأهب المعمول 
به فى المحاكم وادارات الحكومة : يضاف الى ذلك أن اللجنة وضعت 
جدولا يبيان الدروس التى سيتم تدريسها 21١”‏ فأوصت بعدم اقتصار 
التدريس فى المدرسة المقترحة على العلوم الدينية بل تاف اليه 
الدروس الدنيوية حتى يتم تأهيل الكفاءات المناسية لمناصب القفاة » 
وطاليت بجءل التعليم فى هذه المدرسة مجانيا : وأن يعطى للطلبة 
مكافكات شهرية على غرار الأزهر فى ذلك الوقت . وطاليت !للجنة أيما 
بآن تسند مهمة تدريس الفقه ولوائح المحاكم الشرعية الى عدد هن علماء 
الأزهر الذين تولوا مناصب القفاء عن قبل وخيروا ااشريعة الاسلامية 


عذما وعملا على أن بون لأحكومة رقادة حتيقية عاى الامتحانات 03 


ولم يفت اللجنة أن تطالب بتشجيع النابهين من طلاب هذه المدرسة 
غرأت أن من يحرز فوق ثلاثة أرباع مجموع درجات مواد الامتحان النهائى 
بعين فى وظائف القضاء والافتاء أمآ من يحرز ما دون ذَلكَ فيعين فى 
وظاكف المحامين والكتبه 09 . 


وسارت أمور تأسيس هذه المدرسة فى طريق التنقيذ الفعلى الا 
أن وفاة الشييخ محمد عيده فى عام ٠‏ قد أدى ألى تجمد الوضع 


أصبح فى خبر كان بوقاة صاحبه ولكن ما ليث أن بدأ رشيد رضأ يعيد 


)٠.(‏ دار الوثائق : محافظ عابدين . محفظة تحت عنوان « تعليم 
عالى » خطاب مرسل من الشيخ محمد عبده الى ناظر الحقانية بخصوص 
مشروع لائحة لتأسيس مدرسة القضاء الشرعى . 


. 157 +51١ أمين سامى ؛ المرجع النابيق ص‎ )١١( 


(؟١1)‏ تتسةص 51 . 


99م 


الفكرة الى الأذهان . ويروج لي على حفحات مجلة النار 2 مشيرا 
الى أهمية اصلاح حال القضاة الشرعيين الذين ضجت منهم الأمة ؛ 
ونتيجة لذلك تبنى المشروع وأخرجه الى حيز الوجود سعد زغلول تلميذ 
محمد عبده وأحد المتحمسين لأفكاره : وقد أعطى وجوده على رأس 
نظارة المعارف دفعة قوية للاسراع فى تنفيذ هذا المشروع 140 فقد 
التيوقومة فكوق وجا شورى القرائق من بيده بكم الاقم 
الشرعية » وتشجيع اللورد كرومر للمشروع فأعرب عن تحمسه للمشروع 
ورصد له ميلغ 66م جنيها من ميزائية المعارف عن عام 0 سف * 


ونظرا لترويج سعد زغلول لفكرة المشروع فقد وقف بجانيه 
الشيخ حسونة النواوى شيخ الجامع الازهر 29 الذى اقتنم بالفكرة 
وسار يجائيها مع سعد زغلول فى بدأية الأمر فى صدق واخلاص 
دون أن يبأ يوعيد ولا تهديد ”"!) حتى برزت الفكرة الى حيز 
الوجود > 

وبالرغم من ذلك فقد عارض الفكرة بعض رجالات الأزهعر من ذوى 
الغايات الذين أحسوا بالمدمة وخيبة الأمل لاعتقادهم أن فى أنشاء 


(6١1)انظر‏ على سسبيل المثال عدد ذى الحجة 5اآاه . 
لمهم لمق و5عرومع5 عطغ مه 5ع7005 : 85أونه0 ,مماصن0 (14) 
.69 .م ,1907 أملاوع مأ 5ممأعيمنكما علاطسه آم 


وأيضا ؛ محمد رشيد رضخا ؛ المرجع السابق حى ١‏ ص لامه . 

)1١(‏ محمد أبو الاسعاد : تاريخ التعليم فى مصر تحت الاحتلال 
البريطانى 1172/1885 رسالة ماجستير غير منشورة بآداب عين شمس 
س 558 . 

(15) تولى مشسيخة الأزهر مرتين الأولى كانت فى الفترة من 18355 الى 
٠‏ وبوالثانية كانت خلال اتشاء المدرسة . 

للتفاصيل أنظر : وزارة الاوقاف وشئون الأزهر : الأزهر تاريخه 
وتطوره 1935 ص 18 759 . 

19) الثقافة : العدد لإلم فى ل/ا؟ أغسطسس. .115 مقال لأحمد أمين 
تحت عنوان « سعد ومدرسة القضماء ») . 


لم 


هذه المدرسة خطرا على الأزهر تقسه حيث أنها ستسلب منه شضيثا 
هاما وهو الاعداد لمخاصب القضاء الشرعى والمحاماة بعد أن سليكته 
دار العلوم من قبل وظائق مدرمى اللغة العريية ولم يعد أمام 
الأزهريين باقيا سوى وظائف الامامة والخطاية والمساجد ٠‏ 


ومن هنا فقد صيوا جام غضيهم على دعاة أنشاء هذه المدرسة 
ووضعوا أمامها العقيبات والعراقيل ؛ وحاولوا احباط مساعيهم 
و اتهموهم بالكفر والضلال 0820 ولم يدخروا وسيلة لقاومتهم » فبدأت 
الحركات المناهفة للمشروع تتزايد فى الاسكندرية ومنها امتدت الى 
القاهرة والجوامع المشهورة فى مختلف أنحاء البلاد بقصد اثارة رجال 
الدين وحملهم على مقاومة المشروع والاعتراض عليه من الوجهة الدينية 
نظرا لأنها الجهة التى يتحاشى ولاة الأمور التعرض لها 219 ولكى يغوت 
هؤلاء المعارضون على دعاة انشاء المدرسة مسعاهم لم يعترضوا على 
تحديث الأزهر بل طالبوا بأهمية مسايرته للنهضة العلمية ؛ وأن 
يخرج هن عزلته حتى لاتستغنى الحكومة عن خريجيه » وحتى يظل لواء 
الحيآة العلمية والفكرية معقودا له فى مصر والعالم الاسلامى 9" . 


ومن أجل ذلك رأى رجال الأزهر أنه لكى يول اليهم مصسير 
التعليم قى مصر مرة أخرى ألا تتتصر دروس الأزهمر على العلوم 


(م١)‏ الجريدة فى 7٠١‏ مارس 0015619 - 
(19) الأخبار العدد /؟! فى الجمعة ؟ أغسطس ١9.7‏ تحت عتوان 
« اثر لسعد باثشما زغلول - مدرسة القضاء الشرعى » . 


(.؟/ الهلال » تقويم الهلال 159378 ص ١1١‏ مقال للشيخ محمود أبو 
العيون تسيخ علماء الاسكندرية تحت عنوان « نهضفة الأزهر نى القرن 
العثرين 4 . 


الديئية بل يضم الى جانب ذلك العلوم العصرية حتى يصبح جامعة 
شاملة 29 , 


ونظرا لهذه الفجة التى أثارها الأزهريون تراجع شيخ الأزمر 
عن موقفه المؤيد للمشروع بحجة أنه عندما عرض عليه لم يقرأه بل 
يي افد ىق مجلس النظار 
عليه 259 ومن هنا ترددت الشائعات بأن بأن المشروع سيرجا أء ومدأت 
بعض الجرائد تروج أذلك ا : 


وقد أيد الخديو عباس الثانى هؤلاء المعارضين فى موقفهم 
وأعرب عن عدم ارتياحه لفكرة انتشاء المدرسة مشيرا الى أن فصل 
القضاة الشرعيين عن الأزهر بالرغم من رفض معظم العلماء لهذه الفكرة 
ومقاومتهم لها « سيجعل البعض يوصم القآفى ااتخرج من المدرسة 
المقترحة بآنه كافر » 69 


وقد يثير معارضة الخديو لهذا المشروع التساؤل عن الأسياب 
الحقيقية التى دفعته للمعارضة ٠‏ 


الواقع أن الخديو بالرغم من اقتناعه بائشاء مدرسة لتكوين 
القضاة 0 فانه قد رأى فى استحسان الانجليز لانشاء هذه المدرسة 
0 ودعوته إلى إنشاء مدرسة مستقله لهم يقصدها كل من يحصل على شهادة 
العاللية من الأزهر» ويريد التوظف فى القضاء. 
)]١(‏ الهدأية :ح | عدد توفمبر وديسمير .111 ص .55 مقال 
للشيخ عبد العزيز جاويش تحت عنوان « المشروع الأزهرى ومدرسة 
القضاء الشرعى »© . 
)١9(‏ الأخبار : المقال السايق ذكره . 
(؟؟) المنار : المقال السايق ذكره ص 68 . 
(1؟) أحمد شفيق : مذكراتى قى نصف قرن . القاهرة ‏ القسم 
الثائى ‏ الجزء الثائى ‏ الطيعة الأولى . مطيعة مصر 155 ص 115 . 
(5؟) المثار : المجلد العاشر ‏ الجزء العاشر فى © ديسمبر 191.1 تحت 
عتوان « اصلاح الأزهر © . 


#9 


ماد يؤّدى الى اطلاق يدهم ودد المتعاونين معهم فى اختيار القضاأة 
الشرعيين والأشراف على المجالس ااحسبية وما يعهد اليها من محاسبة 
الأوصياء على التركات والنظار على الأوقاف © فى حين كان الأزهر 
وديوان الأوقاف ووجود قاض على رآس المحاكم الشرعية مستسام له 
كل الاستسلام هو آخر «اتبقى له من مصالح أطلقت فيها يده : ولم 
تمسها يد الانجليز نظرآ لصفتها الدينية ٠‏ وكانت هذه المصالح وسيلة 
لتنفيذ مآرب الخديو فى جمم الال واغناء نفسه , هذا ألى جانب أن 
فكرة أنساء اللدربية مهت من فك لياع محيد :ده > و احتفنيي 
معد وقاته تلميذه سعد زغلول والخديو بكره كل منهما كرها 


5 مدا لقف # 


يخاف الى ذلك أن الخديو كان يرى فى الأزهر وذ دبنية يمكنه 
الانتفاع بها فى صراعاته السياسية مع الانجليز كما أنه أراد أن بستمد 
من سمعة الأزهر وعلمائه فى العالم الاسسلامى سندا دينيا يساعده 
فى الوصول الى منصب الخلاقة الذى كان يسعى اليه 59 . 


شى 5 بناير باويةا أناقفة المشروع 4 وخلال الاجتماع دارت مناقشات 
طويلة وحادة أدار فيها الخديو دقة الاجتماع فى غير صالح اللشروع 2 
وأبيدى اعتراخضاته الشديدة عليه مستندا قى ذلك الى عدم رضاء رجال 
الدين عن + وطالب بازجاد النطر فيه على آمل آن يقول التاجيل الى 


(5؟) عباس محمود العقاد : سعد رغلول سيرة وتحية © القاهرة ى 
بطلبعة حجازى 1575 ص 1١١‏ . 

(9؟) أحيد أمين ؛ حياتى » بيروت ‏ دار الكتاب العربى ل 
الطبعة الثانية 1951/1 ص 116 - 


(8؟) عبان محمود العقاد : عيقرى الاصلاح والتعليم الامام محمد 
عندد ص 1515 . 


الاحباط . ولكن سعد زغلول كان للخديو بالمرصاد فعارض رأيه . 
ودافع عن فكرة المشروع يطريقة وان كانت قد أدت الى استياء 
الخديو كثيرا الا أنها جعلت النظار يرجدون رأى سعد زغلول : ويقفون 
مؤيدين له فى دفاعه عن المشروع اللهم سوى حسين فخرى ناظر 
الأشغال الذى وقف بجائب الخديو 57" مما آدى فى نهاية الأمر الى 
اقرار المشروع وحوافقة الخديو عليه مكرها 0“ ٠‏ 


وقد اختلفت الآراء حول اأناقشة الحادة ألتى دارت بين سعد 
والخديو أثناء مناقشة المشروع فذكر البعض أن سعد خرج عن حدود 
اللياقة أثتاء اجتماع مجلس النظار حيث نسى نفسه » وأخذ يضرب 
على اانفدة المجتمع حولها النظار قائلا فى وجه الخديو دعنى أداقم 
عن مشروعى مما أثار استياء الخديو ©١7‏ وجعله يهمس فى أذن 
مصطفى فهمى رئيس مجلس النظار يقوله « يظهر ان نسيبك لم ينس 
المحاماة » ومع أن عباس العقاد ينفى ذلك القول موضحا أن سعد 
لم يضرب على منضدة الاجتماع بيده : وان الخديو لم بعرض يسايق 
عمل سعد زغلول فى المحاماة ؛ وان كل ماحدث هو أن سعد لاحظ فى 
الخديو ميلا واضها لرخض المشروع ودأبى المناقشة فيه قطلب منه 
أن -تكون المناقشة حرة حتى يمكنه معرفة المانع من تنفيذ المشروع 
مما ادى. الن قشب الخيديو: وإخبر ان ويجيه 119الا نان واي الأدر 
أن سعد زغلول أوضح فى مذكراته أنه ضرب على اللمنضدة بيده بالفعل 
فقال « أن إالذات العلية غير راضية عنئ لأنى خرجت فى حضرتها عن 


(55) مذكرات سعد زغلول » كراسة رقم 1١‏ ص 51ه »2 وكراسة 
رقم (١4‏ ص اللا . 

(.؟) أحمد شفيق : المرجع السابق ص 115 . 

)١(‏ الثقافة : العدد لإلىم فى /9؟ أغسطسسى .155 مقال للاسستاذ 
أحمد أمين تحت عنوان « سعد ومدرسسة القضاء » . 


(؟/ عباسى الءعقاد : سعد زغلول سيرة وتحية ص 15١‏ . 


دا4- 


حدود اللياقة حيث ضخردت على الطاولة بيدى أثناء جلسة مجلس 
التغثار والمناققة فى . مشروع مدرسة القخساء وأنه متاثر من 
ذلك ع 9ا, 


والنؤال الذى يطرح هسه هو اذا جرق 'النظنان يما أعؤهم 
رئيسهم على مخالفة رأى الخديو ووقفوا بجائب سعد زغلول ؟ 


الواقع أن النظار عندما استمعوا الى دفاع سعد زغلول عن 
المشروع ولهجته الشديدة الممزوجة بالحزم والعزم أهام الخديو 
توقعوا أنه كان مؤيدا بقوة المعتمد البريطانى الذئ كان يقف يجائب 
انشاء هذه المدرسة مما جعلهم بوافقون على المشروع ؛ ومع أن عباس 
العقاد أوضح أن المعتمد البريطانى لم يفاتح سعد فى هذه المسألة 
الا بعد أن علم بما دار بينه وبين الخديو من المستشار المالى الذى 
كان يحضر جلسات مجلس النظار 0*» قائنا ترى أن اهتمام الانجليز 
بهذا المشروع كان واضحا » وأنهم بسايهم لسلطة الخديو يعد اصطدامه 
معهم خلال الأزمة الوزارية+ه١‏ ء وأزمة الحدود .م١‏ 7*؟ وارغامهم 
له على اتباع مبدأ المسثولية الوزارية » واحترام رأى نظاره كل ذلك 
قد زعزع موقف الخديو أمام النظار مما شجع سعد زغلول على 
معارضته والخروج معه على حدود اللياقة » ووقوف النظار بجانب 
الرأى المخالف لرغية الخديو ٠‏ 


وقد يتهم سعد بعض أعدائه فى وطنيته لوقوقه بماندة 


ش (5؟) مذكرات سعد زغلول من ١١‏ ابريل .15 الى 5 يتاير 15.48 
حص 5ه . 

(4؟!) عبان العقاد : المرجع السابيق ص 3151١‏ . 

(5؟) للتناصيل انظر : د. عبد المنعم الجميعى : الخديو عباس الثانى 
والحزب الوطنى 1/855  !9(5‏ القاهرة دار الكتاب الجسامعى 
حس نس 8 مثا 


زغلول كان كأستاذه الشيخ محمد عبده يستفيد من صداقة اللورد 
كروهر لخدمة بلاده واصلاح شثونها دون أن يؤدى ذلك الى تنازله 
عن وطنيته أو زحزحته عن حدود الكرامة ؛ وقد ظهر ذلك واخحا 
فى عرفلة من حثاوت تان الحرف الاتكليرى ونه من الاقف 
الوطنية التى اشعلت نيران ثورة ١919‏ حقيقة أن سعد زغلول عارض 
الملك فؤاد بعد ذلك دون أن يكون مستنئدا على قوة الانجليز » ولكن 
الموقف يختلف هنا فقد كان سعد فى ذلك الوقتت زعيما 50 
كانت ظروف حصر السياسية فى ذلك الوقت قت سديدة النياسية تالتسنة 

له خصوصا وأن اشتراكاتسقيقه متحي ازعاول في معاكمات دتشواى 
كان قد أثار الشكوك حوله ٠+‏ 


وعلى كل حال ففد تمت الموافقة على المشرو ع الذى وضع 
أساس فكرته الشيخ محمد عيده بعد كفاح كبير لم يكن الاقدام 
عليه من الهنات الهينات خصوصا وأن انشاءها كان يمس الكأزهر 
ويسلبه أغلى اختصاصاته وهو تخريج القضاة الشرعيين قصدر الأمر 
العالى المؤرخ ؟١‏ محرم هذا المواقق 6٠؟‏ فيراير /اء19 موقعا عليه 
من الخديو عباس الثائى ومصطفى فهمى رئيس النظار وسعد زغلول 
ناظر المعارف بانشاء مدرسة القضاء الشرعى متخمنا أريعا وعشرين 
مادة بتضح منها أن الغرض من هذه المدرسة هو تخريج القضاة والمفتين 
وأءماء ( فى المحاكم ) ووكلاء دعاوى ( محامين ) وكتيه للمصاكم 
الشرعية يصلحون للعمل فى الدوائر الشرعية 9 ويكون عندهم من 
العلم مايعطيهم المنزلة التى تليق بهم ٠‏ 


(5) مدرسسة القضاء الشرعى : أمر عال بانشاء مدرببة القضاء 
الشرعى ؛ القاهرة /15.1 ص ”ا . 


لفل الثا 
أساتذة المدرسة وطلايها ومناهجها الدراسية 


اختار سعد زغلول لهذه المدرسة مجموعة من الأساتذة مختلفة 
التكوين العلمى والفكرى يطريقة لم يكن لها شبيه فى أى مدرسة أخرى 
غكان منهم لابسو الزى الأفرنجى الذين تخرجوا فى جامعات أوريا . 
وجاعوا يفكر جديد ويطرق جديدة فى التدريس تقوم على التجرية 
والمشاهدة والتمحيص وااتدليل ومن أمثال هو لاء أحمد فهمى العمروسى 
الذى قام بتدريس علم الطبيعة بالمدرسة بعد دراسته فى فرئسا. 
وعلى بك فوزى الذى قام بتدريس التاريخ فى المدرسة بعد انتهاء 
بعثته فى انجلترا : ويجانب هؤّلاء كان يوجد المطريشون الذين انتدبوا 
من مدرسة الحقوق ومن نظارة المعآرف ومن دار العلوم أمثال الشيخ 
محمد الخضرى والشيخ محمد المهدى والشيخ أحمد ابراهيم والأستاذ 
محمد زيد والشيخ حسن متنصور ؛ كما كان يوجد المعممون الذين تريوا 
تربية أزهرية » وارتيطوا أشد الارتباط بالأزهر وعلومه هذا بالاضافة 
الى بعض كبار: رجالات القضاء الأهلى الذين انتدبوا للتدريس بالمدرسة 
أمثال أحمد قمحة > وأحمد أمين وغيرهما ء ولكل من هؤلاء قكره 
الخاص ء وعقليته التى يرى يها الدنيا من زاوية مختلفة عن الآخر: 
كما كان له طريقته المختلفة فى التدريس ٠‏ كل ذلك أدى الى تنوع 
الثقافات لدى الطلاب + وتعدد مداركهم » كما أوجد بينهم تيارات 
مختلفة تتنازع مناهج التعليم وطرق التفكير فالأساتذة الأزهريون 
كأنوا يدرسون التفسير والحديث والتوديد من الكتب الصفراء التى 
تضم متنا وشرحا وحاشية : وييثون فى نفوس الطلاب من طرف خفى 
تقديس هذه المؤلفات ومؤلفيها » ودنياهم كلها هى الأزهر وما 


حوله : ومن أقوى حججهم على صحة الرأى أنه ورد فى كتاب من. 
الكتب القديءة ؛ ورجال دار العلوم لم يلتزموا عبارات الكتب وان 
التزموا موضوعاتها » وكان يضعون مذكراتهم بأنفسهم يعتمدون غيها 
على الكتب القديمة » ولكنهم يعرخونها عرما جديدا : ولهم علم 
بالدنيا وتجارب مع الحياة استمدوها من أعمالهم ومناصبهم أكثر 
من عام الأزهريين يضاف الى ذلك مجموعة ثالثة من الأساتذة منهم 
طائفة من كبار رجال القضاء الأهلى قاموا بتدريس مقدمة القوانين 
ونظام المحاكم واختصاصاتها فيقربون الى أذهان طلابهم الى جانب 
القفساء الأهلى أصول القواتين وأصول الفقه 27 وبالاضافة الى 
هؤلاء كانت هناك مجموعة رابعة تتولى تدريس العلوم كالطبيعة 
والحساب والجير والهندسة والانسانيات كالتاريخ والأخلاق وليس 
عندهم حن فكرة صحيحة الا ماقام اليدرهان على ص حتها ودلت 
التجارب على ثبوتها ٠‏ 


وبالرغم من اختلاف كل مجموعة من هذه المجموعات عن الأخرى. 
فند نجح كل هؤلاء فى المواعمة بين القديم والحديث » وارتقعوا يمكانة 
القضاء الشرعى فى البلاد » وعتوا بتشكيل قضاة يجمعون بين عمق 
النحث وحرية الفكر حلوا مكان القضاة الذين عمت منهم الشكوى 5 


وقد استعر عدد أساتذة هذه المدرسة غى التزايد مبعد أن كان 
عددهم فى عام مه ةا أربعة وعشرين أستاذ! منهم أحد عشر من علماء 
الأزهر ازداد عددهم قى عام ه.ا الى واحد وثلاثين أستاذا منهم 
أربع وعشرون من علماء الأزهر ؟ واستمر هذا العدد فى التزايد 
ممرور الوقت نتيجة النمو المتزايد فى طلاب المدرسة ٠‏ 


(!) أحيد أمين : حياتى ص 559 --؟.٠١‏ . 


(؟) تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
عام 15.5 مرفوع من السير الدونجورست الىالسر ادوارد جرأى ص١8 ٠‏ 


-ه8غع- 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو مل أتبح لأساتذة المدرسة حريةة 
النقد العلمى » وعدم الالتزام بعبارات الكتب وان التزموا موضوعاتها 
قى دروسهم كما بحدث فى الجامعات ١‏ 

الواقع أن لائحة المدرسة تركت للمدرسين حرية العمل فى القاء 
دروسهم بشرط المحافظة على ماهو مقرر بفهرس مواد الدروس 0») 
تذلك سمعنا عن أساتذة بخرجون كثيرا من الدرس الى نقد طريقة 
التعليم ذاتها والمقارنة بينها وبين غيرها فى الدول المتقدمة © 
وبعضهم يخرج أثناء شرحه للدرس الى تعاليم الشيخ محمد ءبده 
التى يرى فيها المثل الأعلى من الرقى العقلى ومن الحرية العلمية دون 
أن بوجه اليهم نقد من ادارة المدرسة أو غيرها ووجدنا أسائذة ددرسون 
ون داقو الحافعب المقررة ويك ورت فى المادة .وق الأد ارين هما 
أثناء شرح دروسهم ؛ كما كان هناك أساتذة يترجمون لطلابهم من 
أمهات الكتب الأوربية ويشرحون أفكارهم ثم يتركون لكل طالب 
طريقة ربط هذه الأفكار بعضها يبعض (© ٠‏ 
الكثيرين منهم كان يناهز الثلاثين من العمر » وله لحية طويلة ؛ 
ومنهم من هو متزوج وله أولاد » ومنهم الأز هرى القح الذى لا يعرف 
عن الدنيا شيئا ؛ ومنهم اين اليلد المتمدن الذى عرك الدنيا وعركته » 
ومنهم من هو بين ذلك 2 ٠‏ 


وقد روعى فى اختيار طلاب القسم الأول فى هذه المدرسة أن 


(؟) مدرسة القضساء الشرعى : اللائحة الداخلية للمدرسة ص1 . 

(0) أحمد أمين : المرجع السايق ص 1١١‏ وما بعدها . 

(5) أحمد أمين : فيض الخاطر ح ١‏ القاهرة ‏ النهضة المصرية 
الطبعة الرابعة 4ه5١1‏ ص 16١‏ 155 . 


(5) أحمد أمين : حياتى ص ١١5‏ . 


عمس 


يكونوا أصلا طلاب علم فى الأزهر أو أحد معاهده الدينية مدة لاتقل 
عن ثلاث سذوات : واسترط لقبول الطالب أن يكون حميد السيرة صحيح 
الجسم خاليا من العاهات : وأن يجتاز امتحانا بواسطة لجنة تحت 
رياسة شيخ الجامع الأزهر أو من يذيبه عنه تمتحنه شفويا فى حفظ 
خصف القرآن الكريم على الأقل والمطالعة فى الكتب ومدى فهمه 
لمعانى مايقرأه » كما يمتحن تحريريا قى الاملاء والذحو والفقه ومبادىء 
علم الحساب ٠29‏ 


أما عن طلاب القسم الثانى فقد روعى فى أختيارهم أن يكونوا 
من خريجى القسم الأول > صحيحى الجسم حميدى السيرة لا يعرفون 
التتاهل فى أمور دينهم 5 


وقد لقيت المدرسة عند افتتآحها اقبالا شديدا من الطلاب ثم 
تناقص هذا الاقيال أحبانا وتزايد أحيانا أخرى فقد تقدم للالتحاق 
يها فى أكتوير 1409 الف طالب 0 قبلت ادارة المدرسة منهم ١4١‏ طاليا 
منهم ١4‏ بالقسم الثانى و/70١‏ بالقسم الأول ثم تناقص هذا العدد فى 
عامى ١5.٠94 »© 1١9٠8‏ حيث تقدم للمدرسة فى العام ءا ء 59٠‏ طاليا 
قبل هنهم 1١‏ فى القسم الأول » وه بالقسم الثانى © » كما تقدم 


) مدرسة القضاء الشرعى : الأمر العالى بانشاء المدرسة 
هن 

(4) تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
عام 11.7 مرفوع من السر الدون جورست الى السر ادورد جراى القاهرة 
ل مطبعة المقطم 1108 ص اق ٠‏ 

(9) تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسودان 
عام 11.4 التاهرة ‏ مطبعة المقطم 194.5 ص 6م . 


البها فى العام عدد 55 طاليا فآختير منهم ٠‏ طاليا 2١١‏ 
وفى العام 191١١‏ تغير الوضع اذ أخذ طلاب المدرسة فى الزيادة 
تدريجبا فوصل عددهم الى و٠‏ طالب منهم 07/6 بالقسم الأول ٠‏ وهم 
بالقسم الثانى واستمر بعد ذلك الاقيأآل على المدرسة فى الازدياد 
أحيانا والتناقص أحيانا أخرى . ونتيجة لذاك ارتفعت المبزانية المقررة 
لهذه المدرسة فبعد أن كانت 869/4 جنيها فى سنتها الأولى بلغت ؛/لم؟١‏ 
جنيها فى السنة التى تلتها ثم وصات الى ٠٠٠ر١؟‏ جنيها بعد 
ذلك 51 


ونتيجة للنمو المتزايد فى طلاب هذه المدرسة أخذت الوزارة تفكر 
فى اقتفاب فصول دار العلوم لفتحها فى مدرسة القضاء وقد بدا 
ذلك جليا فى السنتين المكتبيتين 191١/1505‏ ؛ 15١١/191١‏ اذ لم 
يقبل بدار العلوم غير فصل واحد يعد أن كان يقبل بها ثلاثة فصول 
تون 05 كما طرحت فكرة م دار العلوم الى مدرسة القضاء 
لتكون قسما بها على أن يطلق على المدرستين كلية العلوم الدينية 
والعربية » وساعد على ترويج هذه الفكرة نجاح مدرسة القضاء 
وسمعتها العلمية العالية 17 ولكن دار العلوم صمدت أمام العاصفة 
حتى مرت يسلام ٠‏ 

)٠١(‏ تقرير عن المالية والادارة والحالة العبومية فى مصر والسودان 
عام 11.9 مرفوع من جورست الى جراى ص ٠ 8١‏ 

وقد فضلنا الاعتماد على هذه التقارير بالرغم من اختلاف أرقامها مع 
الاحدسائيات التى أوردها امين سامى نظرا لأنها تقارير رسمية . أنظر : 
أمين سامى : المرجع السابق . ص 564. 


)١!(‏ تقرير عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر والسود!ن 
عام 11.4 ص 86 . 


(؟١١)‏ محمد عبد الجواد : تقويم دار المعلوم . القاهرة . ص .7؟ 
تحت عنوان « بين دار الملوام ويفرة التقضاء الشرعى » . 


(15) نفسه . 


-مع- 


وعن القواعد التى اتبعتها المدرسة مع طلابها منذ التحاقهم بها 
وحتى تخرجهم منها فكانت كالاتى : 


يذهب الطلاب المقبولون بالملدرسة فى أول العام الدراسى الى 
فصولهم فيجلس كل فى مكاته الذى أعد له ه وبفتح درج متعصده 
غيجد فيه كتبه وأدواته المدرسية اللارمة له جميعها ٠‏ 


وكان لكل طالب صفحة فى سجل كبير أمام ناظر المدرسة يقيد 
فيها اسمه وترصد له الأخطاء التى بر تكبها ؛ والعقوبات التى توقع 
عليه ؛ والمكافكات التى ينالها فمن أخطة أو أجاد فتح الناظر صفحته 
وعرف مكانته 2147 كما كان لابسمح لطالب بلحظة غياب أو تأخير أو 
تهاون فى درس أو فى ملبس » واتمأ يؤاخذ من يفعل ذلك أشد 
المؤاخذة 21١0‏ وحتى لاينشغل الطلاب بغير دروسهم حرمت المدرسة 
على طلابها الاشتغال بالعمل السياسى 27 » واشترطت لائحتها الداخلية 
منع أى اجتماع لطلابها من شأنه حصول أى ظاهرة داخل امدرسة أو 
خارجها أو الاشتراك فى أى مظاهرة كانت كما اشترطت على طلابها 
عدم اعطاء أى أخبار للجرائد أو ابداء أى ملاحظات بواسطتها وألا 
يعملوا مكاتبين أو وكلاء لأى جريدة كانت 23 ومن هنا عكف الطلبة 
على دروسهم بجد واجتهاد ؛ ونجحت ادارة المدرسة فى تجنيب 
طلابها الاشتغال بالسياسة أو الاشتراك فى مظاهرات ولم يفلت الزمام 
منها سوى فى هناسبتين وطنيتين هما وفاة مصطفى كامل وقيام ثورة 
وزوز ك٠‏ 


- 119 أحبد أمين : المرجع السابق ص‎ )١5( 

. 155 محمد عبد الجواد : المرجع السابق ص‎ )١©( 

(15) تقرير عن المالية والحالة العمومية عام 15.5 ص الم ٠.‏ 

190) مدرسسة القضاء الشرعى : اللائحة الداخلية للمدرسة ص١١ ٠.‏ 


(1؛ للتقاصيل انظر الفصل الرابع . 


والسؤال الاق يطزح ته هو اغل يمكن ريط استراطا لاقعنة 
المدرسة على طلابها بالابتعاد عن العمل السياسى الى رغيتها شقط فى 
تفر عهم لعلومهم أم خشيتها من أن بنقل اليهم عدوئى اشتغال طلاب 
ريه العقرق تالمتاسة 1 


الواقع أن سعد زغلول صاحب اليد الطولى فى تأسيس هذه 
المدرسة لم يغب عن مخيلته ماكان بحدث فى مدرسة الحقوق التى كآنت 
احدى خلايا الحزب الوطنى والتى قال عنها فى هذكراته أنها وسط 
هائج سريع التأثر والانفعال وفيه كثير من الذين يشتغلون يما 
لايعنيهم 50 » ومن هنا رأى أن الانضباط فى مدرسة القضاء لايتأتى 
الا بالاشتراط على طلابها بعدم الاشتغال بالعمل السياسى خصوصا 
وان الحزب الوطنى الذى لم تتفق ميادوه معه كان كثيرا مايستهوى 
طلاب الداريس اليه 


وعلى كل حال فانه تتشجيعا اطلاب المدرسة على الجد والمثابرة 
غقد حددت الاعانات الشهرية لهم وذقا لاجتهادهم واجتيازهم 
الامتحانات فطالب القسم الأول يحصل شهريا على حابين نصف جنيه 
وجنيه وفقا لاجتهاده ؛ كما يحصل طالب القسم الثائى على مابين جنيه 
وجئيه ونصف وفقا لاجتهاده أبما + وكان ناظر المدرسة يحدد ذلك عقب 
.الامتحانات الدورية2''؟ حيث كانالطلاب يمتحنون امتحانا تحريريا فى 
الأسبوع الأخير من شهر ديسمير وفى الأسبوع الأخير من شهر عارس 
خى جميع المواد التى درسوها ؛ ويقطع من الطالب الأى يرسب فى 
هذه الامتحانات مرتب الاعانة ؛ ويآخذ الطالب المتقوق نصبيه اللكبير 
من هذه الاعانة 


٠ 


(15) مذكرات سعد زغلول ؛: كران رقم ٠١‏ ص 51١‏ . 


(0؟) مدرسة القفاء الشرعى : الأمر العالى الصادر بانششاء 
المدرسة ص 11 . 


ديوهت 


أما عن الادتحان النهائى فكان يعقد فى شهر دونيو من كل 
عام ويمتحن الطلاب فى جميع المقررات : ولا ينقل الطالب من فرقة 
الى أعلى منها الا أذا حصل فى كل هآدة من الاختبارات التدريرية 
والشفهية وكذا فى المواظبة والأخلاق على نسبة توازى أو تزيد عن, 
النسبة المعتيرة تهاية صغرى مواد التعليم 97© ٠‏ 


وكّان لايسمح للطالب الذى برسب فى, أمتحان آخر العام باعادة 
الامتحان ولا باليقاء يفرقته سنة أخرى فاما أن درفت من المدرسة 
وأما أن بنظر فى أمره اذا كان عدم ذجاحه لأسياب اضطرارية » وقد 
اشترط مهما كان أمر هذه الظلروف الاغطرارية آلا يعيد الطالب الراسب 
دروس سنة واحدة أكثر من مرة » وآلا يبقى فى القسم الأول آكثر من 
سبع سنين » ولا فى القسم الثانى أكثر من ست سنين + وأن د يحرم 
كَل طآلب يعيد دروس ستة حن التمتع بالمرتب الذى تصرفه المدرسة 
حتى ينقل الى الصف الأعلى 


أوبالنسبة لامتحان السنة النهائية فى القسعين العالى والأول كان 
بعقد تحت ركاسة شيخ بخ الجامع الأزهمصر 3 والطمالب الذى ينجح فى 
القسم الول يمنح شهادة الأهلية الأزهرية التى تمكنه أن بعمل بموجبيه 
كاتبا بالمحاكم الشرعية اما أن ينجح فى الامتحان النهائى للقسم الثاني 
فيمنح تهاذة تمكنه أن يصير أهلا لأن يكون قآضيا أو مفتيا أو وكيل 
دعاوى أو عضوا أو اكبا بالمحاكم الشرعية 9© . 

وبعد أن تطورت المدرسة » وخرجت الدفعات المؤهلة تلو الأخرى 
أدخلت نظام المعيدين فى نظامها تشجيعا للاوائل من أبتائها ؛ و 
يتبع كل معيد بأستاذ كبير يحضر معه موخسوع الدرس ويدخل معه 

(1؟) مدرسة القضاء الشرعى : اللائحة الداخلية ص 16 . 


(؟؟) مدرسة القضاء الشرعى : الأمر العالى المادر بائشا 
المدرسة ص ؟ 56 . 


1ه- 


1 اضرة : وقد وزعت المدرسة المعيدين على التخصصات الموجودة 


بها كل بحسب ميوله وكفايته 7 ٠‏ 


ونتيجة لهذه الدرجة العالية من الغبط والنظام داخل جدران 
المدرسة فقد تمكنت من تخريج طلابا على درجة عالية من العلم وحسن. 
الخلق » كما نجحت فى أداء مهمتها فى تخريج القخأة الاكفاء بالمحاكم 
الشرعية يضاف الى ذلك أنها أخذت تعد خريجيها للعمل كمدرسين 
باللدارس الحكومية بعد أن نجحتفى تغذية المحاكم الشرعية بما تحتاج 
اليه من القهساة فأدخات ضفن مناهجهاً دراسات فى مبادىء 
التربية إسيف 7# 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو هل وجد خريجو هذه المدرسة 
الفرص السولة اتولى وظائف القضاء فى المحاكم الشرعية ؟ 


الواقع أنه معد أن أتت المدرسة بأولى ثمراتها بتخريج أولى 
دفعاتها عارض الأزهر فى تعيين خريجيها . مما عرض مستقيل المدرسة 
كلها للخطر ؛ ونتيجة لذلك شهدت الحقائية حرنا عوانا بين سعد وأنصار 
المدرسة من جهة والأزهر وخصوم المدرسة من جهة أخرى انتهت. 
بحل وسط وهو أن يكون التعيين فى وظآكف القخضاء موزعا بالتساوى. 
بين خريجى الأزهر والقضاء الشرعى 2*0 ورضى سعد بذلك أولا لأنه 
اعتراف من الحكومة بصلاحية المدرسة © ولكن هذا الأمر لم يستمر 


(9؟) أحيد أمين : المرجع السايق ص ١78‏ - 

(1؟) محمد عيد الجواد : المرجع السايق ص 1ا؟ . 

(0؟) مضابط مجلس النواب ؛ مخسميطة الجلسة الدادية والأريعين فى 
؟ أبريل 15158 . 


(١؟)‏ الثقافة : المدد لإلم فى /!؟ أغسطسى .111 مقال للاسيتاذ أحمد 
أمين تحت عئوان « سعد ومدرسة التضاء 4 ص لا - 


-#ه- 


.طويلا حيث رأت نظارة الحقانية بعد ذلك ألا يتم التعيين غى هذه 


الوظائف على أساس القهادة فحسب يل على أساس الخبرة أيقا 259 
هذا عن طلاب المدرسة خماذا َن مناهجها 5 


بالشبة للدروس الت كز آل يوزينا اللي العترلوج اعنم 
الأول وعدد ساعاتها فقد رؤى أن يدون عدد الدروس خمسة غى أليوم 
مقدار كل منها ساعة واحدة » وهذه الدروس كانت التفسير والحديث 
والفقه على مذهب أبى حنيفة والتوثيقات الشرعية والتوحد والمنطق 
والآداب والأخلاق الدينية ونظام المحاكم الشرعية والأوقاف والمجالس 
الحسبية ونظام القضاء والادارة والاخة العربية والحساب والهندسة 
والكاريت و الجترازيا.والخط :+ 


وابتداء من عام ١5٠‏ شرع غى تعليم فن اأرسم لطلبة السنتين 
الأولى والثاتية فى حصة واحدة من حصص الخط العربى لطلبة السنة 
الأولى ه وفى حصتين أحد اهما من خصص.ن الخط والثائية من حصص 
تقويم اليلدان لطلبة المئة الثانية للف * 


أما بالتسية للدروس التى تقرر أن يدرسها الطلاب المقبولون 
بالتسم الثآانى فكائت أريعة دروس يوميا مقدار كل منها ماعة وريع 
وكان الطلاب يدرسون التفسير والحديث والفقه على مذهب أبى 
حنيفة وحكمة التشريع والأصول على مذهب أبى حنيفة وآداب البحث 
والتوحيد والمنطق وآداب وأخلاق دينية وأصول القوانين ونظام المحاكم 
الشرعية والأقاف والمجالس الحسبية ونظامالقضاء والادارة ومحاضرات 


(؟) مشابط مجلس النواب : مضبطلة الجلسة الخامسة والثلائين فى 
7" ابريل .155 صن لاهلا . 

(8؟) أمين نسامى : المرجع السايق . الم الثالث من الملحقات 
ص ”3 . 


ل 


دلوك 


عامة فى دراسة بعض القضاي ذات المبادىء الشرعية واللغة المربية 
والعلوم الرياضية والتاريخ وتقويم البلدان والخواص التى أودعها 
الله فى الأجسام 20 ٠‏ 


وعند تحليلنا للمواد التى تقررت على كل من قسمى المسدرسة 
يتضح أنها شملت العلوم الحديثة التى لم تكن قد دخات الأزهر بعد 
كما أنها شمات العلوم الدينية واللغوية والثقافية التى تدرس بالأزهر 
هذا الى جانب المواد القانونية العصرية ٠‏ 


وعن المواد الثقافية العصرية التى استحدثتها المدرسة فشملت 
الجغرافيا والتاريخ والحساب والهندسة والجبر والطبيعة والكيمياء ٠‏ 


ونظرا لأن دراسة علمى الطبيعة والكيمياء فى هذه المدرسة 
كانت من المواد التى اعترض على تدريسها فى الأزهر فقد تحايل 
واشنوا هده امشامع على الأضر مومهو اللبيسنة والتكيبياء فحت 
عنوان « الفواص التى أودعها الله تعالى فى الأجسام » دون أن يغيروا 
شيئا فى مدلول المادة © ٠‏ 


وعن المواد القائونية العصرية فشملت أصول القوانين الحديفة 
ونظام القضاء والادارة ونحو ذلك ؛ ونظرا لما تردد بين أوساط 
الأزهريين أن تدريس القآنون الرومانى يدخل ضمن مادة أصولالقوانين 
التى تقرر تدريسها فقد ثارت ثائرتهم ؛ على ذلك بحجة أن تدريس 

(15) مدرسة القضساء الشرعى : الأمر العالى الصادر ياتقساء 
المدرسة ص 5 . 

(.) الأخبار قى 9 أغسطس 319.7 . 

وعن تفاصيل منهج هذه المادة أنظر : 

مدرسة القضاء الشرعى : بروجرام مواد الدراسة . القاهرة 
المديعة الأميرية لا.19 ص مهم . 


-عه- 


هذا القانون بجر الى الكفر ؛ ويسوق الى الالحاد مما دقعم سعد 
زغلول الى أن يوضح لشيخ الأزهر بأنه لا صمحة اطلاقا لذلك وان مادة 
أصول القوانين الحديئة تشطفقط د تعريفبالقوانين وكيفية صدورهاء 
ووقت وجوب العمل بها » والحوادث التى تنطيق هى عليها وما أشبه 
ذلك من اليادىء الأولية للقوانين الوضعية التى لايستغنى واحد من 
القضاة الشرعيين وغيرهم عن معرفتها 6 9 ونتيجة لذلك مدأت 
ألعاصفة + 


مثل التفسير والحديث والفقه وأصوله والتوحيد وعلوم اللغة مثل 
النحو والصرفهذ! بالاضافة الى الأدبوعلومه وهذه المواد لم يعترض 
على تدريسها أحد ومن الطبيعى وطبقا للغرض الذى أنشئت المدرسة 
من أجنه فقد كان لدروس الشريعة الأولوية الكبرى فى مناهجها من 
حيث التعمق والتكثيف ٠‏ 


ومع أن درأسة الأدب وعلومه فى هذه المدرسة سارت على 
الطريقة المتيمة فى دار العلوم من تاحية الكيف 7) فييدو أثها لم 
تئل الحظ الكافى من العناية أو التجديد حيث يذكر الدكتور طه 
حسين أن دراسة الأدب فى هذه المدرسة حيل بينها وبين الهواء الطلقء 
وحيل بينها وبين الضوء الذى يبعث القوة والحركة والدياة وظلت كما 
هى تعيد ماتبدأ وتبدأ مآتعيد وتكرر فى كل سنة ماكانت تكرره فى 
السنة الماضية 29 . 


(1؟) المنار : المجلد العاشر فى ١5‏ مارسى 19.7 ص 8ل تحت عئوان 
« مدرسسة التضاء بين الأزهر والمعارف © . 


(9؟) أحمد الشايب : دراسة فى أدب اللغة العربية بمصر فى النصف 
الأول من القرن العشرين . القاهرة ‏ النهضة المصرية 1957 ص 17 . 


(9”) طه حسين : فى الأدب الجاهلى ؛ القاهرة ‏ دار المعارت ل 
الطبعة الحادية عشرة ص 9١‏ - 0 


وبالرغم من ذلك فقد تخرج فى هذه المدرسة القضاة الأدباء الذين 
أبدعت قرائحهم للانتاج الأدبى الكثير مما يفوق العديد من 
المتخصصين فى دراسة الأدب ويكفى أن نذكر من هؤلاء أحمد أمين الذى 
ترك للمثقفين تراثا ضخما من المعرفة الأدبية والذى أوضح بأنه ماتعلم 
الأدب الا فى مدرسة القخاء 9© ٠‏ 


ومما سيق يتضح نوعية أساتذة وطلاب ومناهمج مدرسة القضاء 
الشرعى المتميزة والتى تركت بصماتها على السياسة التعليمية فى مصر 
أفترة » وكانت مثلا يحتذى به ؛ ومنارة علمية يمكن السير على هديها ؛ 
ومع 'ذلك فقد أثار بعض ذوى الأغراض حولها الهدل ؛ وتقاذفتها 
الأمواج الغاضية وبدآ التفكير فى النائها ٠‏ 


(4؟) أحمد أمين : فيض الخاطر د 1 ص 95؟ تحت عئوان 3 ماالذى 
| لهمت الأدب 3 


همس 


الفصّ رالنالث 


محاولات ألقاء ألمدرسة وضمها للأزهر 


كانت مدرسة القضاء الشرعى هدفا لسهام لاينقطع تصويبها 
سواء من الخديو أو الأزهريين فقد حاول كل منهما انتهاز الفرص 
للقضاء على هذه المدرسة . وتقويض أركانها فالخديو لم ينس أنها 
آنشئت رغم معارضته ومن هنا فقد كان ينتوز كافة الفرحس لمحارمتها 
والثيل متها فسكان يوغر مدر الادارات المكومية المخطفة غلييا 
لمعاكستها ء وساعده على ذلك تغير سداسة الانجليز نحوه واتباع 
معتمد هم جورست لسياسة الوفاق معه ددلا من سياسة الشدة التى كان 
يتبعها كرومر ونتيجة اذلك تغير موقف الانجليز تجاه نأييدهم المدرسة 
فيذكر سعد زغلول فى مذكراته أنه لما فاتح جورست فى شأن مدرسة 
القضاء وأحاطه « بالصعوبات التى قامت فى طريقها وبالمغاوف التى 
تنهددها » 2١7‏ تملص جورست من الأمر بحجة أنه لايرغب التدخل فى 
المساكل الدينية وأنه من الأفضل أن يترك « الأهر لامسامين يتصرفون 
فيه حسب تعاليمهم الدينية م 29 ٠.‏ 


أما عن الأزهريين فان ثورتهم تجاه المدرسة لم تتوقف فانبرى 
العديد منهم يهاجمونها وينتقدون وجودها على صفحات الجرائد كما 
فكوا الشدارى لورين العارف مربي عن ددن كتمهم الا 
المدرسة وشكلوا وفدا اقايلتئه » وقد قابل سعد هذا الوفد وناقش 
مطاليه وحاول اأسترضاءه أن أعفى الأزهريين من حاملى شهادة العامة 


١9.8 أبريل 15.7 الى ” يثاير‎ ١١ مذكرات سعد زعلول من‎ )١( 
. 35١ ص‎ 
. (؟] لتسحلنةه‎ 


لاه 


من شرط دخول الامتحان الممهد للااتحاق بالمدرسة 5ك ومع ذلك فقد. 
طاف هؤلاء على كيار الشسيوخ واجتهدوا فى اقناعوم بالدعوة 
الى الغاء المدرسة . وايغار حدر الرأى العام ضدها : وبالرغم من 
ذلك غفى ظل تواجد سعد زغلول على رأس نظارة الممارف سارت 
المدرسة بخطى ثابتة نحو التقدم والاستقرار ؛ وما أن ترك سعد هذه 
ألنظارة . وجاء على رأسها أحمد حشمت بياشا حتى صب هذا الأخير 
جام غضبه على المدرسة وادارتها ارضاء للخديو عباس الثانى الذى 
كان بتحين الفرص للتقاء عليها » ولم تجد المدرسة بعد سعد زغلول 
من يحسن الدفاع عنها ء ولما جاهر الأزمريون بوجوب الحاقها 
بالأزهر لتكون جزءا متمما غير منفصل عنه لا وخعا ولا ادارة بحجة 
أنه المعهد الذى « يجب أن يكون مصير التربية والتعليم الى رجاله )0 
حاولت الحكومة تهدئة الأزهريين وكسب رخائهم فنزعت ادارة المدرسة 
من نظارة المعارف وخمتها الى الأزهر وذلك طبقا للقانون رقم ٠١‏ 
لعام وبالمتعلق يتنظيم الجامع الأزهر © حيث نصت مادته الثالثة 
على جعل تلك المدرسة قسما ملحقا بالأزهر » وعلى هذا الأساس حل 
مجلس الأزهر الأعلى محل ناظر المعارف فى جميم الاختصاصات التى 
له بشآن المدرسة ٠‏ 


والسؤال الذى يطرح نفسه هو اذا فى عام 19١١‏ بالذات نزعت 
إدارة المدرسة من نظارة المعارف ونقلت الى ادارة الأزهر ؟ 


الواقع أنه فى هذه الفترة كان سعد زغلول قد ترك نظارة المعارف. 


(«) النار : المجلد الماش فى ١5‏ ماريس 11.7 كس دت تحت عنوان 
« الأزهر ومدرسسة القخاء الشرعى »" . 


(؟) الهداية : المتال السابق حس .519 . 
(ه) وزارة الأوقاف وشثون الأزهر : الأزهر تاريخه وتطوره ل 


القاهرة 131514 ص ؟؟( . 


للمه- 


الى الحقانبة ؛ وحاول من خلال تواجده على رأسها أن يحد من 
سلطات الخديو على المجالس الحسبية وذلك بانشاء مجئس حسبى عال 
يمكن نظارة الحقائية من التعرف على سير المجالس الحسبية 7" مما 
يضعف من سلطة الخديو على هذه المجالس ومن هنا حاول الخديو 
أن درد لسعد الصاع صاعين يضم أدارة مدرسة القضاء الى الأزهر 
يضاف الى ذلك أن انتهاء سياسة الوفاق التى كان يتبعها الانجليز 
مع الخديو قد دفعه الى استمالة الأزهريين لمسائدته فى صراعه 
معهم وذلك باسترضائهم بتزع ادارة مدرسة القضاء من المعارف 
وتسليمها الى الأزهر » واستمر الحال على ذلك حتى عزل عباس الثانى 
من الخديوية » وجاء السلطان حسين كامل ونوقشس أمر تبعية المدرسةء 
فتقرر فصلها عن الأزهر فى مارس 1515 واحآلتها الى نظارة الحقائية 
ووضع نظام جديد لها خفضت يموجبه مدة الدراسة بالقسم الأول 
بالمدرسة الى أربع سنوات » ورفعت بألقسم الثانى الى خمس سنوات: 
كما قلل عدد الطلاب بالمادرسة فهبط عددهم من 485 فى عام 516 الى 
طالبآ فى عام 1915 » ولما تزاحم طلاب الوظائف على مناصب 
القضاة وصعب تعيين العديد هنهم بدأت الحكومة تثير الجدل حول 
جدوى بقاء هذه المدرسة ؛ ولكن ارتياطها بشخص سعد زغلول الذى 
بلغت قشعبيته الذروة فى ذلك الوقت قد جعلها تحجم عن ذلك. 
لفترة 2440 , 


ونظرا لتعدد شكاوى الأزهريين وتكرار اخرابهم عن الدراسة 
قامت حكومة سعد زغلول فى عام 1994 بتأليف لجنة ليحث مطاليهم » 


(5) نقل سعد الى نظارة الحقانية فى التشكيل الوزارى الذى حدث 
فى 9؟ فبراير 151٠‏ . 


9) للتفاصيل أنظر د. عبد الخالق لاشين : سعد زغلول ودوره قى. 
السياسة المصرية حتى سسنة 11154 » القاهرة ‏ دار المعارف ص 1١6١‏ . 


(4) محمد أبو الاسعاد 2 المرجع السابق ص 56٠.‏ - 


-وهم- 


ونظرأ لأن الحكومة لم تستجب لكل طلباتهم قامت المظاهرات فى 
الشوارع ضدها ؛ كما قصد وفد من الأزهريين الى القصر الملكعى 
هاتفا هتافا غير مألوف وهو « لا ركيس الا الملك » بدلا من الهتاف 
المعروف « لا وكيس الا سعد » فوعد المسكولون الوقد خيرا © : ونظرا 
نتوالى المحن على وزارة سعد سقطت الوزارة عقب اغتيال السير لى 
ستاك وتألفت وزارة زيور التى قامت بتشكيل لجنة لبحث مشاكل 
الآزهريين كان ضمن قراراتها بسط سلطان الأزهر على مدرسة القضاء 
الشرعى ؛ واعتبار هذه المدرسة داخلة خمن نطاق الجامعة الأزهرية ٠‏ 
على أن يكن لنظارة المعارف ادارتها : وقد صدر بذلك الأمر 
الملكى رقم ٠‏ لسنة ١950‏ 2417 ولكن ذلك الوضع لم يستمر طويلا 
فلم يلبث مجلس النواب الذى تشكل بأغلبية وفدية عام 1550 أن غرر 
قصل مدرسة القضاء الشرعى ومدرسة دار العلوم عن الأزهر 0١‏ 
واعادتهما الى وزارة المعارف والرجوع بمدرسة القفاء الى النظام 
المعمول به عند أنشائها 269 وعلى أثر ذلك أضرب الأزهريون ؛ وطلاب 
عض المعاهد الدينية الأخرى نتيجة للخطب المهيجة انتى القاها يعض 
علماء الأزهر وحرضوا فيها على الدعوة الى كراهية الحكومة 
والبرلان 219 بحجة أن قرار البرلمان قد أغلق على طلاب الأزهر 


(9) عيد الرحمن الرافمى : فى أعقاب الثورة المصرية ح ١‏ القاهرة ل 
!إلنيضة المصرية : الطيعة الأولى 1١551/‏ حى 19/4 18.0[ . 

)٠(‏ مضابط مجلسى الئواب : مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين فى 
لم شاير 9519( صن !50 . 

)1١!(‏ محمد محمد حسين : الاتحاهات الوطنية فى الأدب المعاصر حج؟ 
سيروت . مؤمسة الرسالة . الطبعة الرابعة .94( ص 559 . 

(؟1) مغابط مجلس النواب : مخضبطة الجلسة الأريعين فى 8؟ مارس 
لحن ل م 

(19)مضابط مجلس النواب . مضبطة الجلسة السادسة والعشرين 
قى لا غبراير /ا؟1؟1| ص 5785 . 


أدواب دار العلوم ومدرسة التضاء الشر عى © 


والواقع أن قرار البرلان لم يحل بين الأزهريين وبين الالتحاق 
بهاتين المدرستين » بل سمح أن يرغب منهم الالتحاق فيهما اجتياز 
اختبار القبول وهذا ماكان يخشاه الأزهريون ٠‏ 


وعلى كل حال فانه نتيجة لحزم الحكومة فى هذه المسألة وتأييد 
البرلان لها فقد تبينللكثيرين منطلاب الأزهرخطا اخرابهمفعادوا لتلقى 
دروسهم واستمر الحال على ذلك فترة حتى تعين الشيخ محمد مصطفى 
المراغى شيخا للأزهر فى عام 1554 فحاول اصلاح أموره وفتح باب 
الاجتهاد فى العلم والدين م ووضع مذكرة خمنها أسس الاصلاح 
المنشود دعا فيها الى الفاء مدرسة الققاء الشرعى حسما للصراع 
القائم بينها وبين الأزهر : واعادة تنظيم الجامع الأزهر والمعامد 
الدينية العلمية الاسلامية » وأن يختار طلبة القضاء الشرعى من خريجى 
كلية الشريمة حتى يكونوا أهلا للوظائف القضائية بالمماكم الشرعية 
والافتاء والمحاماة ©» وعندما شكلت الحكومة لجنة اناقشة هذه 
الذكرة أقرتها » واقترحت تنفيذها ء ولكن ذلك لم يتم فى عمد 
مشيخة الشيخ المراغى للأزهر نظرا لاخلاف الذى حدث بينه وبين الملك 
قؤاد بل حدث فى مثيخة الشيخ الظواهرى حيث وضع قانونا فى ١١‏ 


كنية الشريعة وكلية أصول الدين وكلية اللغة العربية م وحدد الغرخن 
من كلية الشريعة تخريجعلماء يتولون الاغتاء والقخاء الشرعى والمحاماة 
وتوثيق عقود الزواج والطلاق + كما وضع قانون التخصص الذى 


(15) السياسة الأسبوعية : العدد 44 بتاريخ ١5‏ فبراير 1159 
تحت عنوان « اخراب الازهر حركة سياسية ‏ أيدى الرجعيين هى التى 
دبرتها وأمدتها » . 

)|( مضابط مجلس النواب : مضبطة الجلسة الثالثة والاربمين فى 
١‏ أبريل 1977# ص 8068م - كمم . 


يعر اختيبان طلات العباه على تريهى كلية الشريسة 03 وبذلك 
تم الغاء مدرسة القفاء الشرعى اكتفاء بكلية الشريعة فأغلقت 
واحتل الأزهر أبنيتها + 


وهكذا أعيد للأزهريين وظائف القضاء على أنقاض المارسة التى 
أدت رسبالتها على خير وحه فسقط هذا البئاء الشامخ الذى لم يجد من 
رجاللات الدولة من بحسر الدفاع عته ٠‏ 


والسؤال الملفت للانتناه هو اذا كان عصر الملك فؤاد يطلق عليه 
عصر النهضة فى النواحى التعليمية والثقافية فلماذا تم اغلاق هذه 
المدرسة فى عهده ٠‏ 


-سيس هو - 


يذكر أحد خريجى المدرسة أن الملك فؤاد بقضائه على مدرسة 
ألنضاء فيد ونتس على ركز يعد أزكان الاصلاح الاجتماعى فى 
فى الوقت الذى لم يبن ركنا يحل محله » 0 ٠‏ 


الؤافم أن كوزات الارقرتين* الت لاشفظم حول بقاء هذه "المدوسة: 
ومحاولات الملك فؤاد اجتذابهم الن: صفه فى مواجية شعبية بمسعر 
زغلول ثم حزب الوفد يعد ذلك ربما تكون السبب الركيسى فى موافقة 
الجكومة على الغاء هذه المدرسة ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن المشكلة بين الأزهر والحكومة حول مدرسة 
القضاء كانت قد طالت وآن الأوان لوضع حل لها يوقف غضبه 
الأزهريين وثورتهم » وقد جاء هذا الحل على حسأب مدرسة القضاء 
التى استطاعت رغم عمرها القصير التأثير على المجتمع فى نوأحيه 
الثقافية والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


(13) وزارة الأوتقاف وشئون الأزهر : المرجع السابق ص 5517 ت.لا؟ 
(/1) حافظ وهيه : خمسون عاما فى جزيرة د العرب » القاهرة س 
الطيعة الأولى 195٠‏ ص . 


-] 062 


الفصتلالرالعٌ 


مدرسة اأقضاء والمجتمع 


لم يقتصر آمر المدرسة على ادداد المحاكم الدرعية بما تحتاج 
اليه من قضاة متخصصين ومحامين وكتبه على مستوى عال من الكفاءة 
فحسب بل قامت ياعداد خريجيها للعمل فى حقل ااتعليم دالمدارس 
الحكومية بعد أن أهلتهم تربويا والى جاتب هذا حملت المدرسة على 
أعناقها فكرة خدمة البيكة المعيطة بها والمجتمع المصرى بصفة 
عامة سواء فى النواحى الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية فكانت 
وبحق قبلة الأنظآر وصفها أحد أعفاء مجلس الذواب يأنها « زهرة. 
المدارس »6 (١‏ ويآنها منارة علمية يحق الاقتداء بها فقد زأرها رجال 
المعارف لدراسة نظامها : وزارها الوافدون من كل صوب لاتعرف على 
أساليبها ومتاهجها + وزارها كبار المعذيين يشئون التعليم والراغبين فى 
الاصلاح كما زارها السلطان حسين كامل وأعجب بتظامها قاكلا 
« أعتقد آنه ليس عند الثلثماكة والستين مليونا من المسلمين الذين فى 
العالم مدرسة تمائل هذه ! #درية لا من جهة علومها ؛ ولا من جهة 
نظامها الدقيق » وطاعة تلاميذها لأساتذتهم » © وفيما يلى نعرض 
لأنشطة المدرسة ولنيد؟ بالنواحى العامية والثقافية والاجتماعية ٠‏ 


)١(‏ مقابط مجلسن النواب : مضيطة الجلسة الأريعين فى 58 مارس 
5517 ص .55١‏ 

(؟! المقتطف : الجزء الثالث من المجلد السادسن والاربعين أول مارس 
6 ص 5١؟‏ تحت عنوان « الزيارة السلطانية لمدرسة القنماء 
الشرعى »© . 


1 


.أولا كور الأدرسة |أعلمى والثقافى والاجتماعى 5 


كفلت المدرسة لطلبتها صورة «ميزة عن الصورة الأزهرية فخرجت 
للمجتمع قفاة يجمعون بين المعأرف الدينية الصحيحة والمعارف 
الدنيوية كان لهم فضل كبير على الأجيال التى تعاقيت على مصر وعملت 
فى سلك القضاء كما أمدت المعاهد الدينية بخريجيها المؤهلين 
للتدريس » والذين حصلوا على دراسات تربوية داخل المدرسة مما كان 
له أكبر الأثر فى تحسين أحوال هذه المدارس من الناحية العلمية 2)9 . 


وكان لأساتذة الكلية الدور البارز فى تخريج الكوادر الصالحة 
التى كان لها فى الحياة المصرية الممأآمرة تأثيرا جد كبير فتلاميذهم 
على مختلف مستوياتهم انتشروا فىهدن مصر وقراها ونجوءهوا ينشرون 
العلم والمعرفة ويديرون مراكز حساسة فى العديد من الادارات 
الحكومية : والى جانب هؤلاء ذان المدرسة قد خرجت للمجتمع من 
النبهاء والعلماء من ساعدوا على تطويره وكانت لهم أسهاماتهم المعروفة 
ومن هؤلاء نذكر أحمد أمين الذى يدأ دراسته بالمدرسة عام ١9٠1‏ وعمل 
.بها معيدا فأستاذا وأخرجللمجتمع المصرىكتيه المشهورة فجر وضحى 
وظهر ويوم الاسلام كما ترك تراثا خف خما فى الفلسفة والأخلاق 
واللغة والفقه والتراجم وغيرها ساعد على التعرف على الحيآة العقلية 
للاسلام وفسر طبيعتها ٠‏ 


والشيخ محمد أبو زهرة الذى بدأ تعليمه فى هذه المدرسة عام 
1515 وتخرج منها عأم هوا وأصبح بعدها من أكبر علماء الشريعة 
الاسلامية فى عصره وله كتابات عديدة نذكر منها كتاب أبو حنيفة 3 


(9) أمين سامى : المرجع السابق ص 55 . 


ماع 


وأمين الخولى الذى تخرج من القسم العالى بالمدرسة عام 95٠‏ 
فلسف كتب الأخلاق القديمة وصاغها فى ثوب قشيب جذاب © ٠‏ 


يغاف الى ذلك أن للمدرمسة دور بارز فى شد أزر الجامعة 
المصرية عند نشأتها فقد أمدتها بأعفاء هيئة التدريس اللازمين للتدريس. 
بها وأبرز مثال على ذلك أحمد أمين وأمين الخولى ؛ كما شارك أساتذتها 
فى مناقشة رسآئل الدكتوراه التى حدثت بالجامعة المصرية ونذكر من 
ذلك أن اللجنة التى ناقشت طه حسين فى الدكتوراه كان منها الشيخان. 
محمد المهدى ومحمد الخخرى الأستاذان بالمدرسة ٠‏ 


وألى جائب ذلك فانه كان لهذه المدرسة فضل كبير فى تشجيع 
الأزهريين على اعادة النظر فى مناهجهم » وساعد على ذلك أن بعض 
خريجى المدرسة ومدرسيها قد ماهم فى ذلك يتدريس بعض العلوم 
فيه بطرق جديدة » فالشيخ حسن منصور الأستاذ بالمدرسة أستد 
اليه تدريس التفسير فى الأزهر بطريقة أوجدت روحا جديدة بين. 
تلاميذه 20 مما أوجد الغير ة لدى بعض طلاب الأزهر فسعوأ ة فى النسج 
على منوالهم والسير عا ىمناهجهم فى تلمس الاصلاح 12 


وبالاضافة الى ذلك فقد فارك أساتذة المدرسة فى حركة 
الترجمة والنشر فالذى ساهم فى ترجمة كتاب تيودور روزشتين الذى. 
دافع عن المسألة المصرية وانتقد الانجليز هو الأستاذ عبد الحميد 
العادى أستاذ التاريخ بالمدرسة » والذى ترجم كتاب « مبادىء 
الفلسفة » لرابوبورت هو أحمد أمين أستاذ علم الأخلاق دالمدرسة 
يضاف الى ذلك أن الذى أشرف على لجنة التأليف والترجمة والنشر 


()) د. حامد شعبان : أمين الخولى والبحث اللغوى »© القاهرة 
الانجلو المصرية .194 ص 7 . 

(ه) حافظ وميه : المرجع السابق ص 5 ١١‏ 

(3) مضابط مجلسى النواب : مضبطة الجلسة الرابعة والعشرين 
فى ”١‏ يتاير ١595117‏ ص 060" . 


-هخ- 


مايقرب من الثلاثين عاما وعمل هديرا للادارة الثقآفية فى الجاممة 
العربية ؛ وقام بانشاء معهد المخطوطات العربية كان أحمد أمين 
أ 00 


أما عن المجلة التى أنشأتها المدرسة لتكون لسأن حالها 1 فقد 
كانت ذات فاكدة عامة للمواطنينيقرأون فبها الفتاوى والأحكام الصادرة 
عن المحاكم الشرعية وغيرها » كما كانت ذات فائدة لطلاب المدرسة 
تبارت فيها أقلامهم ونشروا قيها مايجيش بنفوسهم وما يجرى داخل 
مدرستهم مما جعلها تخطو الى الأمام بخطوات أوسعم وتتجه الى 
الحياة النافعة اتجاها أسرع هذا بالاافة الى أنها كانت صوتا 
عاليا للمدرسة حملت رسالتها وشرحت مايهم الأسرة المصرية فأعترقف 
بها القاصى والدانى ؛ وقد حرصت المدرسة على أن توقر لها أسباب 
النجاح والاستقرار فعنت باختيار مديرها على وجه يناسب أهميتها 
وأثرها فى توجيه المسلمين فاختارت الأستاذ أمين الخولى المدرس 
بالمدرسة أول مدير لها لما يعرف عنه من التفاع فى الثقافة 
الاسلامية ٠‏ 


ولم يقتصر دور المدرسة على حلقات الدراسة المتعقدة بها يبل 
فكرت فى البيكسة المحيطة بها » وحاولت الاتصال بالأهالى اتصالا 
مياشرا فحددت عصر الثلاثاء من كل أسبوع لاقامة برتامها ثقاقيا 
تدعو اليه أستاذا من خارج المدرسة أو من داخلها أو طالدا من المتذوقين 
لالقاء محآضرة فى موضوع أعده ه وكانت تصف الكراسى فى 
فتائها » وتدعو رجالات الفكر والثقافة لحضور هذا اليرنامج » وكان 
يشترك فى سماع هذه المداضرات أحيائاً سعد زغلول وقاسم أمين 


0) عامر العقاد : المرجع السابق ص 564 . 


(8) ظلهر العدد الأول منها فى ذى القعدة ١١6.‏ »© وكانت تظلهر فى 
غرة كل شهر عربى © ويحررها خريجو المدرسة وطلايها . : 


ا 


وغيرهم من كبار رجالات الدولة ومثقفيها ومن أهم المحاضرات التى 
ألقيت فى هذه البرامج الثقافية محاضرة ألقاها رخيق بك العظيم تحت 
عنوان « قفاء القرد وقفاء الجماعة » ومحاخرة ألقاها أحمد قهمى 
العمروسى بك وعنوانها « هريرت سيئسر ©» ومحاخرات عديدة ألقاها 
الشيخ الخضرى نذكر منها « أبو مسلم الخراساتى » و « الغزالى » 


و « زياد بن بيه » 250 ٠‏ 


ومعنى ذلك أن المواسم الثقافية للمدرسة كانت متنوعة لم تقتصر 
على العلوم الشرعية بل خمت الى جانيها المحامرات العلمية والفلسفية 


٠ والتاريخية‎ 


زلم بيتواقف أت المتورسة على النائقية 'التليمية والتقافية .داخل 
جدرانها بل كانت تمنح مكافات على كتب تقرأ أثناء الأجازة نذكر 
منها مقصورة ابن دريد وشسرحها ؛ ومختصر صيبح الأعثى + وكتاب 
« اميل » لجان جاك روسو والذى يعرض لنظرية التربية والتعليم 
وتكى .ذلك ع وكان السائر هن هذه المسايقاك يديم اجائرة تعربت من 


هذا عن دور المدرسة العلمى والثقافى أما عن دورها الاجتماعى 
قمما لاشك فيه أن خريجى هذه المدرسة ممن تولوا القخاء والاقتاء 
كان لهم فضل كبير فى اصلاح القخساء الشرعى فقد وقفوا ذكاءهم 
وبذلوا شبابهم لشدمة العدالة واصسلاح حياة الأسرة التى عى 
عماد الأمة ونواة الجماعة الحالحة ؛ فبعد أن كانت الأحوال الشخصية 
للمسلمين فى مصر منذ بدايات الحكم العثماتى لها تعتمد على مذهب 


(9) أحمد أمين : حياتى ص ؟؟١1‏ . 


اه 


الامام أبى حنيقة وحده 0 أخذ هؤلاء من المذاهب الأخرى ما كان 
أكثر تبسيرا على الناس للح 8 


ثانيا : دور المدرسة السياسى : 


لقد اجتازت المدرسة معظم خترات حياتها مسائدة للحركة الوطنية 
وزعمائها ومع أن لائحة المدرسة كانت لاتجيز لطلابها الاشتغال 
بالسياسة أو القيام باضرابات أو مظاهرات داخل المدرسة أو خارجها 
أو بالاشتراك فى المظاهرات 29 فان ماتعرض له ألوطن من محن 
وصعاب ونوائب سواء يفقد زعيم وطنى أو اعتقال سلطات الاحتلال 
لآخر نتيجة لاصراره على المطالبة بحقوق مصر فى تقرير مصيرها كل 
ذلك جعل هذا القانون حيرا على ورق » فقد شارك طلاب الكلية 
وخريجوها فى الحركة الوطنية المصرية بصورة أو بآخرى وفيما يلى 
تعرض لهذه المواقف : 


١‏ وفاة الزعيم الوطنى حصطفى كامل ؛ 


لغرب طلاب المدرسة وتركوا دروسهم مخالفين لتعليمات ولواح 
المدرسة » وشاركوا طبقات الأمة فى تشييع جنازة الزعيم الوطنى 


)٠١(‏ ابتداء من عهد السلطان سليمان القانونى بدات الدولة العثيانية 
تفرض على كل ولاية من ولاياتها قاضيا عثمانيا تعينه من قبلها كما أصدرت 
تعليماتها بأن يقتصر القضاء على مذهب الامام أبى حنينفة وسار النظام 
التضائى من عهد محمد على الى عهد عباسسن الثاتى على هذا المثوال > 
وبعد أن أعلنت الحماية البريطانية على مصر فى عام 1114 أصيح لمصر 
التصرف فى امورها القضالية » وخلال ذلك كان خريجو مدرسة القضاء 
الشرعى قد اخذوا دورهم فى اصلاح أحوال المحاكم الشرعية فى مصر . 

(11) حافظ وهيه : المرجع السابق ص ١‏ . 

(19) مدرسسة التضاء الشرعى : اللائحة الداخلية » القاهرة ل 
المطبعة الأميرية 151.17 ص 201١‏ . 


4 


مصطقى كامل يوم ١١‏ قبراير 140 حيث تركو! دروسهم فى هذا اليوم 
المشهود الذى نيض فيه قلب الأمة المصرية خلال ذلك الحداد الوطنى 
فساروا فى الجنازة حاملين علم مدرستهم المجال بالسواد غى احتفال 
رهيب قال عنه قاسم أمين أنه لم ير قلب حصر يخفق سوى مرتينالأولى 
يوم تنفيذ حكم دتشواى والثانية كانت يوم الاحتفال بجنازة مصطفى 
كامل بن 5 


؟ ثورة 19419 : 


نظرأ لأآن مدرسة القضاء كانت تعد حستة من وات سعد 
زغلول ومن أعماله الجليلة : ونظرا لذن عاطف بركات ناظر هذه المدرسة 
كان من أقرب أقرباء سعد : ومن أشد المقربين اليه خلا غرو أن دأتح تحداق 


أخر اد هذه المدرسة أساتذة وطلاياً دشخد. سعد زغلون ودهو أخقه نسواء 


ل 


تجاه الاحتلال أو تجاه الأحزاب الأخرى : وبءتق دون فى صحةٌ كل 
ماذهب اليه وارتاه والأدلة على ذلك متعددة نذكر منها : 


١‏ - عندما تألف الوقد المصرى بركاسة سعد زغلول للمطالية 
باستقلال مصر وما أعقب ذأاك من القيض على مسوم وصحية تشساركت 
مدرسة القنضاء الحّمة المصرية ة 27 ى ثورتها 4 وكانت تغلى من هده 
الفحداث كما يغلى غيرها من المدارس المليا فاشترك طلايها فى 
المظاهرات الداعية للاقراج عن سعد وامتلات بهم اجون 290 كما 
قام بعضهم بالاشتراك فى الجهاز السرى للثورة فقايلوا عبد الرحمر 
فهمى سكرتير الوفد الذى أوكل الى بعضهم العديد دن المهام الوطنية 


و 


1 عبد الرحمن الرائعى : مصطنى كايل باعث الحركة الوطنية : 
التاهرة ‏ التنهضة الممرية ‏ الطبعة الرابعة 19155 ص 574مل9؟ ء 


. المتال السايق ص لاا‎ ٠ الثقافة‎ )١4( 


ال5886- 


مصر فى الاستقلال ء وأهمية الدفاع عن الحرية وتقرير مصير البلاد 
حتى تتمكن من ادارة أمورها ينفسهاً هذا الى جانب كتابة المنشورات 
التى تتعرض للأحداث الوطئية ٠‏ 


والأمثلة على ذلك متعددة نذكر منها أنه على أثر مظاهرة السيدات 
ألتى سارت فى شوارع العاصمة يوم 5 مارس ١1515‏ تطالب يالحرية 
والاستقلال قام أحد أعضاء هذه المدرسة بكتابة منشور مطول فى 
5 هذه المظاهرة وأثرها والتهييج د بها » وطبع ووزع على الناس ين 

كترك بعضهم فى المظاهرات خصوصا التى ترمى الى التقريب بين 
0 والمسلمين فكان أحد الطلاب المعممين يركب عرية ومجانيه 
أحد القستاونة بتلايسه القيدوية بجملان ظها فيسه الصلب والملال 
تأكيدا على الوحدة الوطنية ٠‏ 


وبعد أن أفرج عن سعد زغلول وسافر كامل سليم سكرتير الوفد 
الى ماريس مع من ذهيوا لاستقبال سعد كان أحمد أمين الأستاذ 
بمدرسة القضاء هو الذى يقوم بارسال التقارير الى سكرتير الوقد 
يباريس يطلعه على كل مايستجد من أمور كما كأن كامل سليم يرسل 
الى أحمد أمين الشفرات الجحديدة اذا تم تغيير أى شفرة فيقوم 
متوصيلها الى أعضاء الوفد فى مصر 20 ٠‏ 


> عندما أنقسم ألوفد على نفسه » وتعالت الهتافات ضد عدلى 
ياشا أنضم العديد من طلاب المدرسة الى صف سهد ؛ وكانوا من 
المؤيدين والداعين له ٠299‏ 


(1) أحمد أمين » المرجع السابق ص 15٠.٠‏ . 
(15) عامر العتاد : المرجع السابيق ص م ا 


0 . تفسه‎ )١9( 


م« فى عهد وزارة محمد توفيق نسيم الأولى ”236 المعروفة 
بعدم رضائها عن سعد زغلول اجتمع طلاب المدرسة فى فناكها أثناء 
انعقاد مجلس ادارتها الذى كان يحفره محمد توفيق رفعت وزير 
المعارف وهتفوا ياسم سعد وسقوط وزارة نسيم مما أثار ثائرة أاوزير 
نحصب جام غخضيه على عاطف يركات ناظر المدرسة متهما اباه 
بالتحريض علىهذه المظاهرة : ولم دأت المساء حتتى أعان مجلس الوزراء 
خراره ياحالة عاطف بركات الى المعاشى 233 ٠,‏ 


عندها أفرج عن أعضاء ااوفد المحرى يما فيوم عاطفيركات 
داظر المدرسة السايق 0 وعادوا من منقاهم قام طلاب المدرسة بالرغم 
من المخاطر بدعوة أعضاء الوفد الى حفل اكبارا لتضحيتهم فى سبيل 
الوطن 250 

وهكذا أدت المدرسة دورها غى المجتمع 1 حدود امئكاناتها المتاحة 
نخأثيتت قدرتها على العطاء » ومواكيتها للنهيفة التى عايشت فيها 
امجن أمجتمع المصرى فكانت مكانا ملائما لأجهد الحر الخلاق ٠.‏ 


م م سس ع 


(18) من 1٠١‏ توثمير 11559 الى ه قبراير 19157 . 


(15) الثقانة العدد لإلم فى /ا؟ أغسطس .154 مقال لأحمد أمين 
تحت عنوآان « سعد فى مدرسسة التضساء » . 


)1 بجلة القتفاء الشرعى : العدد الثانى عشر فى ذى الحجة 
١541١‏ ص 5978 . 


305 
ليا 


الما ققهه 


وهكذا تأسست مدرسة القضاء الشرعى بالرغم من الصعوبات. 
التى وأجهتها سواء من الخديو الذى أعرب عن عدم ارتياحه صراحة 
لانشاء هذه المدرسة أو من الأزهريين الذين رأوا فى انشائها سلبا 
لاختصاص أزهرهم وتحجيما لدوره » فكان تأسيسها خطوة عوفقة نحو 
التطور العلمى المعتدل » فخرجت للمجتمع رجالا كانوا خير سند 
للقضاء الشرعى فى عصر ٠‏ 


وقد أثبتت هذه المدرسة أن هدفها لم يكن سلب الأزهريين ولاية 
القضاء بقدر ماهو شق الطريق الى التطور عن طريق الجمع بين 
العلوم الدينية والعصرية يغاف الى ذلك أن النظم الحديثشة التى 
أتيعتها المدرسة لم تضر بالأزهر بل أعطته مثلا لكى يفتح أبوابه للعلوم 


٠ الحديقة‎ 


وقد حققت مدرسة القضاء ماكان ينتظر منها فأوجدت أجيالا 
من القفاة المؤهلين الذين كان لهم أكير الأثر فى تصين أحوال 
القفاء الشرعى فى مصر حيث أوجدوا الحلول للكثير من المشاكل 
الاجتماعية التى كان يعاتى منها الناس » فبعد أن كان القفاة 
الشرعبين يتسمون يقصور معارفهم الشرعية » وكثيرا مايوخطتئون 
الأحكام مما أضاع هيبتهم وهيية العدالة فى كثير من المواقف 
قدهمت المدرسة للمجتمع قفاة مؤهلين تأهيلا مناسبا تجتمع فى 
ثقافتهم روح الشريعة الاسلامية والعلوم العصرية مما كان له فل 
كبير على النهفة القفائية التى تعاقبت على مصر فكانت مساحات 
القضاء الشرعى تزدهى بهم ؛ وبعد أن كان كتبة المحاكم الشرعبة 


._ 


جهلاء ومعرقتهم بالقضاء ناقصة (© دمت المدرسة للمجتمع كتبة 
نديهم الدراية الكاملة بنظام المحاكم الشرعية هذا بجانب علمهم 
بالاداب الدينية وفقه الشريعة الاسلامية واللغة العربية قراءة 
وكتابة ٠‏ 


ولكن مالبثت مدرسة القضاء أن الغيت » وساد المحاكم الشرعية 
الاهمال مرة أخرى مما دفع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الى 


الغائها بحجة انحراف بعض قضاتها » وأصبح القضاء الشرعى جزءا 
من قضاء المحاكم الأهلية ٠‏ 


)١(‏ تقرير مفتى الديار المصرية الاستاذ الشيخ محمد عيده فى اصلاح 
المحاكم الشرعية ضٍ 16 . 


لا ام 


ملحق رقم )١(‏ 
خطاب من الشيخ محمد عبده الى نأظر الحقانية 


بشأن مشروع لائحة لتأسيس مدرسة للقضاء الشرعى 2١‏ 


حقنانية ناظرى سعادتلو أخندم دخرتارى 7 


أقدم الى معادتكم أن اللجنة التى حدر قرار النظارة بتأليفها 
لاعداد نظام مخصوص لتخريج طلية القغاء والكتاب بالمصاكم 
الشرعية يناط بها تقرير ألمواد التى يدرسونها والمؤلقات اللازمة لذلك 
قد ابتدأت اجتماعاتها فى يوم ١7‏ مايو سنة ١5+54‏ ثم والت الاجتماع 
والمااكرة حتى أتمت ما أذيط بها على الوجه الذى رأته مفيدا : وبذلت 
مافى وسعها لتجمع بين ماتقتضسيه المصلحة وما طلبه مجلس شسورى 
القوانين والجمعية العمومية ووضعت مشروع لائحة لتأسيس المدرسة 
يجب أن يصدر عليه أمر عال كما وخسعت مشروع لائحة داخلية 
للمدرسة ليصدر قرار نظارة |احقانية بها ليجرى العمل فى قبيول 
التلاميذ » وسير التدريس على مقتخى أحكامها وسترى سعادتكم رأى. 
اللجئة فى جعل المدرسة مستقلة خاحة تابعة انظارة الحقانية لأن 


)١(‏ دار الوثائق التومية بالتقلمة : محانظ عابدين ‏ تعليم عالى ب 
محفظة رقم )١(‏ 5 


ماع نا 


اد دوي : : 1 8 5 
حادم الب _عدة دكسها تامعه للحقائيه لوده معطلون عدردا !أنةد 


8 استقلاتها كما جءات أدارنها ان .- 


والجمعية العمومسة وححصرت انتخآاب التلامدة فى الحنفيية نوم 


المعمول ك3 غى الحكومة وأو اذنتخرت غيرهم ععوم صعب عاية أن نسيل 
سيرهم فى دروس الفقه الا ون كانت إه مميزات كأن بكون من أسرة 


شريفة أو له معلودات واسعة ترى نجنة امتحان اأدرسة لقدول الصلمة 


نى من دلك الدصر فعند ذاك تعس در قرارها ياستثنائه ٠‏ دم 
وصعت جدولا ببيآن مواد الدروسى احمالا وتفحصيلا . ولم 


بحتاج اليه فى أنشاء المدرسة سوى تقرير مدرانيتها وتعيين معلديها ٠‏ 
ّ 


فالرجو من نظارة الحقانية أن فق مع نظارة المعأرف على وضع 
المبزائية للعدرسة . وتقدر لها العدده الكأفى من الأساتذة . وأحب أن 
أبدى ملاحظة غى هذا المقام وهى أن ددرسى الفقه ولوائح المحاكم 
أأشرعبة يكونون من علماء الأزهر الأعارفئن بالمُردعة عَلما وعملا من 
الذين تولوا الأعمال القضائية زمنا طويلا : وهؤلاء لايحتاجون الا الى 
شىء من المكافأة على عملهم مع حفظ حرتباتهم التى لهم قى الأزهر + 
وكذلك يوجد فى الأزهر هن يصلحون لتدريس يعض الفنون الرياضية 
كالحساب ودمكن أن يعطوا ثسيئًا هن المكافأة كذلك : ومتى أرادت 
النظارة معرفة مايلزم لكل من هؤّلاء فأنا مستعد لتقديم ماعندى من 
معاوحات فى ذلك ؛ وكذلك أرى أن نظارة ااحقائية تكتب الى دشيخة 
الأزهر بابقاء جرايات الطلبة ودرتباتهم حتى يستمروا كأنهم من أهل 
الأزهر وأبناكه لأن ذلك أففل غى نظر العامة ٠‏ 


وانئنى أشكر لحضرات أعضاء اللجنة وكاتبها شدة عنايتهم متتميم 


1-7 لا 


الع فى عدة تصيرة مع دثرة ذ أسعالهم اأتنوعة . و وأخسن دالشة عثرة 


عردو أدن دك سامى اه سشاعع الاجنة أفضل مساعدة غى اليد 5 
١‏ 


بالعمل . وأرجو أن تستصدر النظارة الأمر العالى بلائدة انشاء المدرسة 


3 
والأحذ 5 تنغيذها حتى بمذن أن دم .2 أدبو وأبها فى أواكز كل السبة المكقية 


وأسأل الله أن يوفق سعادتكم الى انتجاح العدل وابلاغ الشرع 


35 


وأهاه غاية الأمل أفندم ٠‏ 


منتى اأديار الممرية 


محدحد تدده 


طالات 


ملحق رقم (5) 
أمر عال 
بأنشاء مدرسة القضاء الشرعى 7 
تحن خديو مصر 


بعد الاطلاع على قانون الجامع الأزهر الصادر يه الأمر 
العالى بتاريخ ١؟‏ محرم سنة 114 ( أول يولية سنة 1855 ) نمرة ٠#‏ 


وبناء على ماعرضه علينا ناظر المعارف العمومية وموافقة رأى 
مجلس النظار 


ا 


أمرنأ يما هواات 


( المادة الأولى ) 


يخصص قسم من الأزعر لتخريج قغاة ومفتين وأعناء ووكلاء 
دعاوى وكتبة للمحاكم الشرعية ودسدى ) مدرسة القضاء الشرعى ) ٠‏ 


( المادة الثانية ) 
تعون هذه المدرسة باعتبار كونها سما من الأزهر تحت اشراف 


شيخه ويكون لطلبتها من الامتيازات مالغيرهم من الأزهريين ويتولى 
أدارتها نأظر يعينه ناظر المعارف ويكون لها محل مخصوص ٠‏ 


(1) دار الوثائق القومية بالقلعة ؛ محافظ عابدين تعليم عالى ‏ 
محفظة رقم (1) . 


ف 


(المادة الثالثة ) 
تنقسم هذه المدرسة الى قسمين القسم الأول لتخريج كتبةللمحاكم 
الشرعية والقسم الثانى لتخرييج قضاة ومفتين وأعضفاء ووكلاء دعاوى 
للمحاكم الشرعية أيضا ٠‏ 
القتسم الأول 
) المادة الرابعة ) 
يشترط فيمن بدخل القسم الأول من مدرسة القضاء الشرعى 
مأ يأتى : 
أولا : أن يكون طالب علم فى الأزهر أو أحد ملحقاته مدة ثلاث سنين 
وأن يكون حميد السيرة ٠‏ 
ثانيا 35 أن يكون صحيح الجسم سليما من العاها ثاء 
ثالثا : أن ينجح فى امتحان الدخول فى المواد ألاتية 3 
(أ) حفظ نصف القركن الكريم على الأقل ٠‏ 
لب المطالعة فى ا لكتب السهلة مع الصحة وفهم المعنى ٠‏ 
9 الاملاء ٠‏ 
رد( النحو « 
زه الفقه. 
(و) ميادىء علم الحساب ٠‏ 
( المادة الخامسة ) 
يكون امتحان الدخول فى هذا القسم تحت رياسة شيخ الجامعم 
الأزهر أو من ينيبه عنه بواسطة لجنة أو أكثر على حسب الأحوال مؤلقة 
من عضوين منتخبهما ناظر المعارف العمومية بعد أخذ رأى لجنة الادارة 
المينة فى المادة ٠ ١!‏ 


3 


(المادة السادسة ) 
05 تكون مدة الدراسة فى هذا القسم خسن سنوات ٠‏ 
0 المادة السابعة ( 
تدرس فى هذا القسم العلوم الآتية : 
التفسير ‏ الحديرث ‏ الفقه على مذهب أبى حنيفة ل التوثيقات 
الشرعبة والأوقاف والمجالس الحسبية ونظام التضاء والادارة - اللغة 
العربية ‏ الحساب والهندسة ‏ التاريخ والجغرافيا ‏ الخط ٠‏ 
(المادة الثامتة ) 
الأزهر 0 ل الأحوال مؤلفة من 
عضوين ينتخيهما ناظر نه رأى لجنة الادارة ألميينة فى 
المنادة 2 5 
) المادة التاسعة ( 
يكون الامتحان فى هواد الدراسة بالقسم الأول تحريزيا وشفهيا 
على حسب التفصيل الذى تشتمل عليه اللاكحة الداخلية ٠‏ 
( المادة العاثرة ) 


. . تعطى إن نجح فى الامتحان النهائى لهذا القسم شهادة الأملية 
الأزهرية ويكون أهلا بموجبها لأن يعين كاتبا بآلمحاكم الشرعية فضلا 
عن المرايا المقررة لها بحسب قانون الأزهر ٠‏ 


-98/ا- 


التسم الثانى ' 
( المادة الحادية عشرة ) 
يشترط فيمن يدخل القسم الثانى من مدرسة القضاء الشرعى 
ما يأتى : 
أولا - أن يكون حاملا لشهادة القسم. الأول ٠‏ 00 
ثانيا ل ل العاهات ٠‏ 
1 - ون لأيعرن ل ذينه 2 
) المادة الثائنية عشرة ( 
كون مدة الارائنة:فن هذا القسم اريع ستين .+ 
( المادة الثالثة عثرة ) 
تحرس فى هذا القسم العلوم ارنية و 
٠‏ ' تفسير وحديث ‏ ألفقه على مذهب' أبئحنيفة ل نحكمة التشريم 
الأصول على مذهب آبى حنيفة ‏ آداب البحث ‏ 'توحيد ‏ منطق ب 
آداب وأخلاق ديئية - أضول القوانين - نظام المحاكم الشرعية 
والأوقاف والمجالس الحسبية ونظام القضاء والادارة ‏ محاضرات 
عامة ودراسة بعض القضآيا ذات المبادىء الشبرعية ‏ اللغة العربية ‏ 
العلوم الرياضية - الفازيضج - تنويم البلداب ف ا 0 
ألله تعالى فى الأجسام ٠‏ 7 
(المادة ألر ابعة عشرة ) 


الامتحان النهائى للقسم الثانى يكون تحت رياسة شيخ الجامم 
الأزهر أو عن ينيبه عنه بواسنطة لجفة أو أكثر على حب الأحوال 


-ءوم- 


وتتألف كل لجنة من خمسة أعضاء ينتخبون من علماء الأزهر وأرباب 
المعارف القنية بمعرفة ناظر المعارف بعد أخذ رأى لجنة الادارة المبينة 
غى المادة لاا ٠‏ 
( المادة الخامصة عشرة ) 
يكون الامتحان فى مواد الدراسة بالقسم الثانى تحريريا وشفهيا 
على حسب التقفصيل الذى تشتمل عليه اللائحة الداخلية ٠‏ 
( المادة السادسة عشرة ) 
يصدر أن نجح فى الامتحان النهائى للقسم الثانى البيورلدى 
أنعالى المتوه عنه فى المادة +ه من قائون الأزهر وزيادة عما لحامله من 
المزايا يصير أهلا بموجبه لأن يكون وكيل دعاوى أو قاضيا أو مفتيا أو 


عفوا أو نابا بالمحاكم الشرعية ٠‏ 
أحكام عموميمسة 
( المادة السابعة عشرة ) 
يكون للمدرسة أجنة ادارية تسمى لجنة الادارة وتتألف من شيخ 
الجامع الأزهر أو من ينوب عنه رئيسا ومن حفتى الديار المصرية ومن 
ناظر المدرسة ومن عضوين آخرين يتتخيهما ناظر المعارف بالاتفاق مع 
ناظر الحقانية ٠‏ : 
( المادة الثامنة عشرة ) 
تختص لجنة الادارة بما يأتى : 
ولا - تحرير اللائحة الداخلية ٠‏ 
كانيا ‏ وضع برجرامات الدراسة وتوزيعها على السنين والأوقات 
المختلفة وبيان درجات كل علم ٠‏ 


1م 


ثألثا ‏ انتخاب المارسين ,المدرسة ٠‏ 
رابعا ‏ انتخاب أعضاء لجان الامتحانآت المختلفة ٠‏ 


خاضا د ري عايقيش شرفه من الاغانات:القمرية لطارة السيتم 
الأول والثآانى ٠‏ 


سادسا ‏ تقرير الاجازات التى تعطل فيها الدراسة ٠‏ 
سابعا ‏ ما يطلب هنها ناظر المعارفه النظر فيه ٠‏ 
قرارات هذه اللجنة تكون نآفذة بعد تصديق ناظر المعارف علدها ٠‏ 
( المادة التاسسعة عشرة ) 
مرتيات الموظفين والمدرسين بهذه المدرسة تقدر على حسب أهمية 
وظائفهم وأهمية الدروس التى يكلفون بالقائها ويعطى لطلبتها اعانة 
شهرية ٠‏ 
( المادة العشرون ) 
لا يصح أن ينتخب مدرس فى هذه المدرسة من غير علماء الأزهر 
الا اذا كان مسلما حميد السيرة ومشهودا له بالبراعة فى الفن المعين. 
أتدريسه ٠‏ ش 
( المادة الحادية والعشرون ) 
ناظر المدرسة هو المكلف يضيطها ونظاهها وتنفيذ قرارات لجنةة: 
الادارة فدها ٠‏ 
أحكام وكقتية 
( المادة الثانية والعشرون ) 
اذا ظهر من نتيجة امتحان الدخول فى القتسم الأول فى أثناء 
السنوات الأربع الأولى التالية لافتتاح المدرسة وجود طلبة مستعدين 


-9م- 


لتلقى دروس أى سنة أعلى من السنة الأولى وعددهم كاف اتشكيل 
هذه السنة جاز تشكيلها وذلك بطريق الاستثناء من أحكام المادة + ٠‏ 
( المادة الثالثة والعشرون ) 
فى أثناء السنوات الخمس التالية لافتتاح المدرسة يجوز للجنة 
الادارة بطريق الاستثناء من المادتين الحادية عشرة والثانية عثشرة أن 
تقبل فى أية سنة من السنوات المقررة للدراسة بالقسم الثآنى من 
ترى فيه استعدادا لتلتى الدروس التى تعينها لتلك السنة ولو لم يكن 
حاملا لشهادة القسم الأول ٠‏ 
( المادة الرايعة والعشرون ) 
على ناظر المعارف تنفيذ هذا القأنون ٠‏ 
صدر بسراى عايدين قى ؟١‏ محرم سنة ه١1‏ ( 55 غبراير 
ستة باء.ةا ( 5 
( عباس حلمى ) 
يآمر الحضرة الخديوية 
ناظر المعارف العمومية رئيس مجلس النظار 
سعد زغلول مصظفى فهمى 


- 


ثبت المصادر والمراجع 


أولا 23 وثائق غي دنشورة 5 
)١‏ داء الدثاثة, القدممة هآ 
الوثائق مجلس الأزهر الأعلى 5 ١‏ 
5 .محافط عابدين تحت عنوأن « تعليم عالى »6 عدد ٠"‏ محفظة ٠‏ 
(ب) متحف التعليم بالقاهرة : 
: 9135ناه0 رمواوصباط 


مذ ومماع هما عللطلم عه ومءأمممء 300 و5وعمومع6 عطت مه كع خملر 
.7 أملرروع 


ثانيا : ونائق منشورة وتنقكسم الى - 

)ع( تقارير وتشمل الآتى : 

١‏ ل تقرير فضيلة مفتى الديار المصرية الأستاذ الشيخ محمد عبده 
فى اصلاح المحاكم الشرعية ‏ القاهرة ‏ مطبعة المنار ٠ 19.٠٠‏ 
سنواتبا.ة! »م٠9١‏ » 19٠4‏ مرفوعة همنالسر الدون جورست 
الى السر ادورد جراى 


انومصه© ققة أمعومةُ 5 الإؤده[/1 ذلط لإط 5ترممع5) 5ام80 ناا (3) 
300 أملاوع 5ه مهمه هق ممناأقدأمصتصلكة عععمقصاء ه15 مه المعوعة 
.8305 نلقلناد 158 , 


(ب) أوامر عالية وقوانين ولوائح : 
١‏ الأمر العالى الصادر يانشاء مدرسة القضاء الشرعى فى ه؟ 
قيراير اه3! : التاهرة ‏ المطبعة الأميرية مها ٠‏ 


؟ ‏ فهرس قوانين الحكومة المصرية المادرة فى عام 19-19 ؛ 
القاهرة ‏ المطبعة الأميرية ٠‏ 


م اللائحة الداخلية لمدرسة القضاء الشرعى ؛ القاهرة ‏ المطبعة 
الأميرية 19.17 ٠‏ 
(د) مضابط مجلس شورى القوانين : 
محخر جلسة ؟ أبريل 19+14 ٠‏ 
(د) مضايط مجلس الثواب : 
١‏ مضيبطة الجلسة الرابعة والعشرين فى "١‏ يناير !155 ٠‏ 
> ل حضيطة الجلسة السادسة والعشرين فى لا فيرأير ٠ ١951‏ 
م ل مضيطة الجلسة الأربعين فى 8؟ مارس 1959 ٠‏ 
مضبطة الجلسة الحادية والأربعين فى ؟ أمريل م55١ ٠‏ 
ه ‏ مضيطة الجلمة الخامسة والثلاثين فى 57 أبريل ٠ ١9٠‏ 
مضيطة الجلسة الثالثة والأريعين فى ٠١‏ أبريل ٠ 1١9‏ 
ثالئا : ١الذكرات‏ : 
مذكرات سعد زقلول > دار الوثاكق القومية بالقلعة ء القاهرة 
كراسات رقم 51١‏ 2١١441ا٠‏ 
رأبها : دراسات ومؤلفات عربية : 
١‏ أبى الحسن المأوردى : 


أدب الدنيا والدين ٠‏ القاهرة ‏ وزارة المعارف - المطبعة 
الأميرية 1998 ٠‏ 


0-3011 


؟ ‏ أحمد الشايب : 
دراسة أدب اللغة العربية بمصر فى النصف الأول من القرن. 
العشرين ؛ القاهرة ‏ النهضة المصرية 55ة! ٠‏ 
؟" ‏ أحمد أمين: 
(1) حياتى ؛ بيروت ِ دار الكتاب العربى ٠‏ الطبعة الثانية 
الاوا + 


(ب) فيض الخاطر ؛ الجزءان الأول والعاشر ٠‏ 
الجزء الأول : القاهرة ‏ النهضة المصرية ‏ الطبعة 
الرابعة ممةا ٠‏ 


الجزء العاشر : القاهرة ‏ النهضة المصربة ل الطئعة 
الثالثة مها ٠‏ 


؟ س أحمد شفيق : 


مذكراتى فى نصف قرن ؛ القسم الثانى ‏ الجزء الثانى ‏ 
القأهرة ؛ مطبعة مصر ٠ ١6+“‏ 


ه ‏ أمين سأمى : 


التعليم فى مصر فى سنتى وا وهاوا! + القاهرة ‏ مطبعة 
المعارف /ا1ه!ا ٠‏ 


تت حافظ وهبة : 
توي عاياتكن بكزئرة التركء الباعرة ب مطتة الجابين 
الحليى - الطبعة الأولى .155 + 

+ ب كادد شعبان : 


أمين القولى والبحث اللغوى » القاهرة ‏ الانجلو المصرية 
حول ء 


-485- 


4 حمدى ألسكوت » ومارسدن جونز : 
أعلام الأدب المعاصر فى مصر ء أحمد. أمين ٠‏ القاهرة ؛ مركر 
الدراسات العربية بالجامعة الأدريكية ٠‏ 
4 طه حسين : ش 
فى الأدب الجاهلى ‏ القاهرة ‏ دار المعارف - الطبعة 
الحادية عشرة ٠‏ 
٠‏ ل عادر العقاد : 
أحمد أمين ٠‏ حياته وأديه » بيروت ٠‏ المكتبة العصرية 19901 ٠‏ 
١‏ عباس محمود العقاد : 
(1) سعد زغلول سيرة وتحية ٠‏ القاهرة ‏ مطبعة حجازى 
كول ٠‏ 
8 0 ا والتعليم الامام محمد عبده ٠‏ بيروت 
ر الكتاب العربى إبلةا ١ ٠‏ 
ع عبد الرحمن الرافدى : 
ش (1) مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » القاهرة ‏ النهضة 
المصرية ٠ ١955‏ 
(ب) فى أعقاب الثورة المصرية ده ١‏ القاهرة ‏ النيفة 
المصرية 19141 ٠‏ 
٠١‏ عبد الخالق لاشين : 


سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية حتى م ةا 
القاهرة ‏ دار المعارف 0 5 


-7امم- 


م٠15‏ ه199 ٠‏ القاهرة ‏ دار الكتاب الجامعى 
عمةا + 
(ب) الخديو عباس الثأنى والحزب الوطنى ؟كهم١‏ - ١914‏ 
القاهرة اه دار األكتاب الجامعى ل 
© محمد رشيد رضا : 
: تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده. )2 الجزءان الأول 
والثالث + القاهرة ‏ مطيبعة المنار ١*٠‏ ه ٠‏ 
1 - محمد عبد الفتاح أبو الأسعاد : 
تاريخ التعليم فى مصر تحت الاحتلال البريطانى 18288 ل 
5 رسالة دكتوراه غير منشورة * آداب عين شمس ٠‏ 
/7' محمد عبد الجواد : 
تقويم دار العلوم ٠‏ العدد المأسى ١478‏ - 1940 القاهرة ‏ 
دار المعارف ‏ دءت ٠‏ 
محمد محمد حسين : 
الرسالة ١لمة! ٠‏ 
68 ع محمد مهدى علام 0 
مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما » المجمعيون ‏ القاهرة 
ككوا ٠‏ 
٠٠١‏ وزارة الأوقاف وشئون الأزهر : 
الأزهر تاريخه وتطوره 3 القاهرة غ5ةا ٠+‏ 


-88- 


خامسا : مؤلفات آجنبية : 
.1915 ,قملهةهما ,آا ققططة : أه امقع ع5 عهمم0© (1) 


,1933 ,قهلمما ,كاملا 2 ععنممع© فمرزو أملزوع : لءما ,الامتا (2) 
1934 


سادسا : الدوريات : 
١‏ الأخبار : أغسطس ه9١ ٠‏ 
٠‏ الثقافة : أغسطس ٠ 1١94٠‏ 
م الجريدة : مارس /ا٠19 ٠‏ 
؛ ب السياسة الأسبوعية : قبراير ٠ ١959‏ 
ه ل القضاء الشرعى : ١4١‏ و +16 ها . 
5 المؤيد : سيتمير 19017 ٠‏ 
به المقتطف : مارس لها . 
م النار : المجلد العأشر لاء! ٠‏ 
ه ‏ الهداية : توقمير وديسمير ١١9ا ٠‏ 


٠ ١92 اليلال : تقويم الهلال‎ ٠١ 


د تم بحمد الله » 


-884م- 


أولاً : إصلاح امحاكم الشرعية كما ورد فى تقرير الشيخ محمد عبده 
ثانيا: الفصل الاول: فكرة إنشاء مدرسة القضاء 

الفصل الثاني: 

اساتذة المدرسة وطلابها ومتاهجها الدراسية 

الفقصل الثالث : 


محاولات ألغاء المدمرسة وضمها للأزهر 
الفصل الزابع: 

مدرسة القضاء الشرعى والمجتمع 
الخاتمه 


ثبت المصادر والمراجع 
الفهرست 
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